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  شكر و تقدير

  بسم االله الرحمن الرحيم

كَفرَْتُمْ إِنَّ عَذاَبِي  وَلئَِنوإَِذْ تَـأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُمْ لأَزَيِدَنَّكُمْ تعالى:﴿لقوله   امتثالا

  .﴾ لَشَدِيدٌ 

مقنانة  ستاذة  لأبخالص عبارات الشكر و التقدير ل  من نتقدّ ألا  نا فى هذا المقـام إيسع  و لا

   ناا التى قدمتها لالمذكرة و على كامل مساعداته  هذه  بالإشراف علىا  على تفضله مبروكة

قدمته لنا    إلا لا نصحاً   و  تدخر جهداً تى لم  و الّ حاليا،عليها    ازها فى الصورة التي هينجمن أجل إ

  القيامة.ميزان حسناتها يوم    يا فنسأل االله أن يحتسب جهدها هذ  اداتهارشو إ  اهتماماتها لجلّ 

  ونخص بالذكركرة  إثراء هذه المذ  وساهم فيد العون  من قدم ي  كر كلّ خص بالشّ نكما  

  ميرة.جامعة عبد الرحمان    وأعوان مكتبةالأستاذ لفقيرى عبد االله  

جنة المناقشة على  الأساتذة أعضاء ل  و التقدير إلي  خالص الشكرقدم  نأن  ولا يفوتنا  

  . هذه المذكرةقبولهم مناقشة  

   نا الدراسي.عبر مسار  وتقديراً  عرفـاناً واحداً ونشكر كل من علمنا حرفـاً 

  إلي من ساهم أو أرشد أو نصح.و  

  فجزاهم االله خيرا .
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  اءهدالإ
  :إلي                        

جمل الحاضرين في القـلب ،  أ   الذي أفتقده في الحياة ، منبع الأمان ، إلي من غاب عن العين و هو        

  الله عليه غفر االله له و أسكنه فسيح جناته.روح أبي رحمة ا  الذي لم أرتو من حنانه إلي  إلي

ع منها و لم تشبع منا ملاك الجنة أنتي أختي الصغيرة رحمة االله  الملاك الصغيرة التي فـاقتنا و لم نشب     

  عليك.

التي تحملت الصعاب لأصل إلى ما أنا عليه اليوم ، إلي    إسعادي،منبع الحنان التي ضحّت من أجل  

مصدر سعادتي و قوّتي التي أنجبتني ربتني و أنارت دربي بصلواتها و دعواتها ، إلي أغلي إنسانة في  

ود إلى جنتي أمي العالية الغالية أطال االله في عمرها و مدّها بالصحة و العافية و حفظها من كلّ شرّ.الوج

ازي في الحياة ، طيبّة الروح هي  إعتز   والتي علمتني الصمود و الصّبر ، قدوتي و مصدر فخري  

  دة "صحراء" .ينابعة الحنان أختي الوحو 

درب و السّند في الصعاب رافع معنوياتي في أقـات الضيق ، كمال.صديق القـلب الطيّب رفيق ال

التي غمرتني بسعّة قـلبها  وعمق حنانها ، التي جعلت منىّ بمكانة إبنتها حفظها االله ، خالتي.

كل عائلتي الكريمة ، صديقـاتي، كلّ بإسمه، إلى كل من حضر بقـلبي و غاب بقـلمي ، اللّذين  

  لم تسعهم مذكرتي، إلي من تقـاسمت معها هما العمل .....وسّعتهم ذاكرتي و  

  أهدي لكم ثمرة جهدي....                                       

  أمينة زهرة             
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الإهداء
  أهدي ثمرة جهدي إلى:

  "الدين إحساناجل "وبالو  من قـال فيهما االله عزوّ

  - حفظهما االله- إلى أغلى البشر أمي وإلى رمز العطاء أبي الغالي  

  جسرا للمحبة والصدق والوفـاء وكانوا خير سند ليإلى الذين كانوا  

  أخواتي الأعزاء بلقـاسم، محند، يوسف

  هجانب منذ بداية عملي هذا إلى غاية إتمامإلى التي كانت معي وإلى  

  صديقة العزيزة سامية حفظها االله

  إلى كل صدقـاتي عزة التي عرفت معنى الصداقة والأخوة والوفـاء

   ، كاتيةفي الصراء والضراء، فهيمة، سيلياخير سند لي  

و إلى من تقـاسمت معها هذا العمل  وكل زملائي زميلات في الجامعة  

والأساتذة الّذين تعلمت منهم ولو حرفـا في حياتيإلى كل المعلمين  

سعيدة
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قائمة المختصرات

:جزء. ج

رسمیة.ج.ر: جریدة

النشر.  ددون بل :د.ب.ن

دون دار النشر. :د.د.ن

:دون سنة النشر.  د.س.ن

:دون طبعة. د.ط

ص: صفحة.

:إلى صفحةمن صفحة  ص.ص.

:طبعة. ط

الأحوال الشخصیة. غ.أ.ش: غرفة

الأسرة الجزائري.ق.أ.ج: قانون

الجنسیة الجزائري.ق.ج.ج: قانون

:قانون الحالة المدنیة الجزائري. ق.ح.م.ج

العقوبات الجزائري.ق.ع.ج: قانون

المدني الجزائري.ق.م.ج: قانون

قضائیة.م.ق: مجلة
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مقدمة
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مقدمة

2

من سنن االله في الخلق والتكوین وهي عامة لا یشذ عنها عالم الإنسان سنّةتعتبر الزوجیة 

،1"وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لقوله تعالى:" ،النباتعالم ولا عالم الحیوان ولا 

وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ الأَْرْضُ مِمَّا تُنبِتُ كُلَّهَاسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ "وجلّ:ولقوله عزّ 

.2"یَعْلَمُونَ 

وهي الأسلوب الذي اختاره االله عزّ وجلّ للتوالد والتكاثر واستمرار الحیاة، بعد أن أعدّ االله كل 

ا أَیُّهَا یَ :"لقوله تعالىالغایة،زوجین وهیأهما بحیث یقوم كلّ منهما بدور إیجابي لتحقیق هذه 

اسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيیَا أَیُّهَا النَّ :"تعالى"، ولقولهوَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِّنالنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم

.3"وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا ونِسَاءً ،واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ 

كغیره من المخلوقات فیدع غرائزه تنطلق دون وعي الإنسانیجعل  أن وجلّ ولم یشأ االله عزّ 

لا ضابط  له، بل وضع النظام الملائم الذي یحفظ شرفه فوضىوالأنثىویترك اتصال الذكر 

على اتصالاً كریماً مبنیاً بالمرأةلاتصال الرجل المشرّعةالوحیدةالوسیلةوكرامته فجعل الزواج 

لبناء المجتمع و التي تحوطها الأساسیةالخلیةالتي تعدّ ة الأسرةوبذلك وضع نوارضاهما ،

الزواج القائم على  ةهي ثمر الأصلفي  المثالیةالأبوة، فالأسرة عاطفةوترعاها الأمومةغریزة

على حقوق والمحافظة الاحترام المتبادل والتعاون بین الزوجین في ظلّ والرحمةالمودةأساس

.المختلفةالعائلة

.49سورة الذاریات الآیة _1

.36رة یس الآیة سو _2

.01سورة النساء الآیة _3
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مقدمة

3

االله سبحانه وتعالى  همشرعي فقد نظّ ومنظمة بنظام ةسمقدّ یةباعتبار الزواج رابطة روحو 

به الفقهاء المسلمین  ىاعتن، لذاالمیثاق الغلیظبالعقود وسماه أسمىمنفي دینه الحنیف وجعله 

وحددوا ركنهالمختلفة فدرسوا مفاهیمه ةكبیر منحوه أهمیةحیث المختلفةوالقوانین الوضعیة

.شروطه المختلفةو 

كلمة في وبهذا المعنى جاءتالزواج لغةً على أنّه الاقتران أو الضم أو الربط وقد عرّف

والمرأة فعُدّ على أنّه العقد الذي یفید حلّ العشرة بین الرجل عزّ وجلّ، أمّا فقهاً كتاب االله

.واجباتعلیه من وماویحدد ما لكلیهما من حقوق وتعاونهما

من الأمر فنجد أنّ المشرع الجزائري قد عرّف الزواج من خلال المادة الرابعةأمّا قانوناً 

،مرأة على الوجه الشرعيإعلى أنّه عقد رضائي یتم بین رجل و المتضمن قانون الأسرة05-02

المودة أساسهاأسرةو بذات المادة و من خلال الفقرة الثانیة منها ذكر أنّ من أهدافه تكوین 

كما نجد أنّ المشرع الجزائري وإحصان الزوجین و المحافظة على الأنساب،التعاون الرحمة و و 

إلى الرّجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة فیما لم نفس القانون من 222ألزم في نص المادة 

ینص علیه من أحكام في مجمل أحكام قانون الأسرة عامة وما یتعلق بالزواج خاصة، وذلك ما 

وجب الرّجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة لغیاب النص علیها ید من المواقف أیننجده في العد

أو لنقصها.   

تطور وسائل الاتصال الحدیثة وما صاحبها من و نظرا لتقدم المجتمعات و الدول في ظلّ 

نحو الانفتاح الدولّیةتطورت العلاقات ف ةواحدقریةالعالم كله یشكل صاركسر الحدود بین دول

للاستقرار في الدول الأفراد من دولهم انتقال و  النزوح ةوكثر الهجرة ةلاسیما مع انتشار ظاهر 

وذلك عبر الأجنبيذات العنصر القانونیةنشوء نوع من الروابط  إلى أدىالذي  الأمرالأخرى،

الأجنبي ذات العنصر وبالتالي ظهر عقد الزواج مجال العلاقات الأسریة"أبرزها" المجالات  ةكاف

اً یألا یمكن تجاهلها الأخیرةالآونةالانتشار في  ةكثیر  ةواقعیحقیقةوتلك  ةبكثر )الزواج المختلط(

أسبابه.كانت 
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مقدمة

4

مرأة منإو ذلك الزواج الذي یعقد بین طرفین رجل بأنّه عرف الزواج المختلط یفإذاً 

المختلفةمن خلال قوانینها وتنظیماتها  هظیمه اختلفت التشریعات في تننّ أ لاّ إجنسیتین مختلفتین 

القانون الداخلي لأحكاموفقا  أجنبيعلى عنصر مشتملة ةقانونی علاقةلیس من العدل تنظیم لأنّه

 قواعدلهذا النوع من العلاقات  ةوجب معامل، لذاالأفرادلحقوق اً وضیاعاعتبر ذلك مساساً وإلاّ 

على  أوونتائج سواء على الزوجین آثارتب عنها من لما یتر نظراً الخاصةطبیعتها تتفق و

.لركنه وشروطهمستوفیاً رسمیاً متى انعقد صحیحاً هما خلف

جعل عقد الزواج من أبرز المسائل القانونیة الجزائري حیثوعلى هذا المنهاج سار المشرع 

فنظمه ، نبيأجمتى تخلّله عنصر  أوبجزائریین الأمرتعلق الشخصیة سواءالمتعلقة بالأحوال 

لعلّ أبرزها قانون ،قانونیة وتنظیمیة مختلفة ومتفرقةومضموناً من خلال عدّة نصوص شكلاً 

وكذا الأمر،02-05الأمرالجزائري المعدل والمتمم بموجب الأسرةالمتضمن قانون 84-11

.03-17بالحالة المدنیة المعدل والمتمم بالقانون المتعلق70-20

یحكمها بصدد زواج وطني محض عقد الزواج متى كنّ  ةلأمستناولنا ا ومن خلال دراستنلذا 

یدخل فیخرج من نطاق القانون الوطني أجنبيعنصر  لهإذا تخلّ بینما ،دون منازع القانون الوطني

.وبهیشُ نزاع  أيضمن مجال القانون الدولي الخاص عند 

الحكم ذاته متى وهل یعدّ  ه؟وإجراءاتكیف نظم المشرع الجزائري عقد الزواج وعلیه نتساءل:

أجنبي؟بعنصر الأمرتعلق 

الأوّلتناولنا في الفصل حیثفصلین إلىا دراستنا هذه نقسمالإشكالیةذه هعن  وللإجابة

.في القانون الجزائريوإجراءاتهعقد الزواج 

نیة المدوكذا الحالةوفقا لأحكام قانون الأسرة لزواج المختلطفخصصناه الثاني أما الفصل

وغیرها من القوانین ذات الصلة.
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مقدمة

5

والوصفي لأنّ المنهج التحلیليإتباع امنالأمرتطلبهذه الإشكالیة تفاصیلولدراسة

القانونیةلعدم توفر النصوص مّاإء جتهاد الفقه والقضالا ةالقانون عرضبأكثر فروع یتعلق الأمر

نقصها. أو الكافیة

104



الفصل الأول

الزواج و إجراءاتھ في القانون الجزائري
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الزواج وإجراءاته في القانون الجزائريالفصل الأول

7

فلا یمكن لهذه الأخیرة أن تتكون إلا المجتمع،الأساسیة لبناءإذا كانت الأسرة هي الخلیة 

وسیلة للتكاثر الزواج فیعتبرالشرعي،والمرأة وعلى الوجهالرجلبعد عقد زواج صحیح بین 

وهو الرضا لاأذلك إلا بتوافر ركن عقد الزواج والمرأة ولا یكونبین الرجل  العلاقةوإباحة 

إضافة إلىالشرعیة،الموانع منوالخلو وصداق وولي وشهادة الشاهدینأهلیة منوشروطه 

القانونیة بالنسبة لكلا الزوجینآثاره وحتى یرتبوتنظیمیة لتثبیتهإتباع إجراءات إداریة لزامیةإ

لخلفهما.و 

الأسرة       اء من خلال قانون أحكامه سو منعدیدالذلك ما تناوله المشرع الجزائري في 

تناولنا فیهو ل و الأمن خلال الفصل استهللناهافمن خلال دراستنا هاتهالمدنیة،قانون الحالة  أو

 ).يمبحث ثان(والتنظیمیة الزواج الإداریة ثم إجراءات عقد)ولأ مبحث(الزواج أحكام عقد 
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الزواج وإجراءاته في القانون الجزائريالفصل الأول

8

الأول المبحث 

أحكام الزواج

رجل وامرأة على الوجه الشرعي، بین ن الذي یجمع آعتبر عقد الزواج الصحیح ذلك القر ی

ویشترط لصحته توافر ركنه وشروطه، وذلك ما سنعالجه من خلال هذا المبحث وذلك وفقا لما 

مطلب(من خلال تقسیمه إلى مطلبین: ركن الرضا ، ةلقانون الأسر ا يئري فانتهجه المشرع الجزا

).ثاني(مطلب، وشروط عقد الزواج ول)أ

المطلب الأول

ركن الرضا

فقهاء الشریعة، انعقاد الزواج كما اتفق كل من فيوالأساسي یعتبر ركن الرضا الوحید 

9مادة، حیث نصت 1وكذلك الاتفاقیات الدولیة ككل العقود التي یبرمها الشخص في حیاته

)أولفرع (نتطرق في سحیث 2"ینعقد الزواج بتبادل رضا الطرفین"من قانون الأسرة الجزائري 

فخصصناه)ثالث فرع(أمانقوم بدراسة صحة عقد الزواج، )ثانيفرع (ثم في إلى تعریف الرضا

.)رابعفرع (دراسة أهمیة ركن الرضا، وأخیرا أثار تخلف ركن الرضا فيل

الأولالفرع 

تعریف الرضا

بمعنيادتین بین الطرفین المتعاقدین، العقود الرضائیة، أي توافق إر من الزواجإن عقد 

منوأخیرا، الاصطلاحيثم،اللغوي الجانبمنالإیجاب والقبول، ومن هنا سنعرف الرضا 

.القانونيالجانب

مذكرة لنیل إجازة المعهد ، أركان وشروط عقد الزواج وأثار تخلفها في الشریعة الإسلامیة والقانون،بولعواد زوبیر-1

.98، ص2004الوطني للقضاء، الدفعة الثانیة، الجزائر، 
، المتضمن قانون الأسرة 1984یونیو سنة 09ه الموافق 1404رمضان عام 09، المؤرخ في 11-84قانون رقم -2

الموافق 1426عام محرم 18، مؤرخ في 02-05، معدل ومتمم بأمر رقم 1984جویلیة 31، المؤرخة في 24ج.ر، عدد 

.2005فبرایر سنة 27
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 اللغوي أولا: التعریف

ة الرضا للتعبیر على دلالة القناعة الذاتیة بأمر معین، فیقال رضى عنه ورضى علیه متستعمل كل

سخط، وأرضاه بمعنى أعطاه ما یرضیه واسترضاها لمصلحته  هورضوان، ومرضاة: ضد

.1وخدمته

ثانیا: التعریف الاصطلاحي

من الناحیة الاصطلاحیة یعتبر الرضا هو توافق إرادة الطرفین هذا كما عرفه الفقه 

، حیث یكون هذا وإیجابهالارتباط إنشاءالإسلامي بواسطة التعبیر الدال عن التصمیم على 

.2والقبولالإیجابالتعبیر بین متعاقدین من 

ثالثا: التعریف القانوني

، التقاء هذه الإرادات التي ةمفاعیل قانونیإنشاءجل أهو اتفاق بین إرادتین أو أكثر من 

أخذ المشرع الجزائري على منوال الفقه الإسلامي باعتبار الرضا أمر وعلیه،یشترط إبرام العقد

ق.أج من 4نصت المادة ل طبقا، 3تعریف الرضاتطرق المشرع إلىی، لمالزواججوهري في عقد 

.عقد رضائي" هو الزواج: "ان علىتنص التي

خلال ومن ، ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین"":أنّه على من نفس القانون9تنص المادة 

فه المشرع على هذا الأساس هو ركن الرضا أي إذا الوحید الذي كیّ ركن الیتضح لنا أن المادتین

  .اباطلا بطلانا مطلق العقد غاب ركن الرضا یكون

"یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین وقبول :أنّهنصت علىمن ق.أ.ج10أما المادة 

من الطرف الآخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا.

والقبول من العاجز بكل ما یفید معنى النكاح لغة أو عرف كالكتابة ویصح الإیجاب

.4والإشارة"

الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، مرتب على طریقة مختار الصحاح والمصباح المنیر، د.ط، الدار العربیة -1

.251للكتاب، تونس، د.س.ن، ص
.61، ص2005، دار الكتب العلمیة، لبنان، شرح كتاب النكاحعلي أحمد عبد العالي الطهراوي، -2

.16، ص 2009، جامعة تلمسان، ، الأحوال الشخصیة، د.ط1ج، محاضرة في قانون الأسرة،تشاور الجلالي-3
.السابقالمرجع، 11-84قانون رقم -4
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الفرع الثاني

  ة عقد الزواجحص

تختلف  عقد الزواج فيالعیوب  هذه أنّ كمامن عیوب الإرادة،الرضا خالیاً  كونییجب أن 

كراه بینما والتدلیس والإ ط في الغلطفق ركما هو في العقود ذات الصیغة المالیة حیث تنحص

.1ستغلالالإ عن استغني

  أولا: الغلط

"یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من على ما یلي:  ق.م.جمن 82تنص المادة 

  .الغلط هذافيلو لم یقع یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقدبحیث الجسامة 

هریة، أو یجب جو  انیراها المتعاقدشيء للجوهریا على الأخص إذا وقع في صفة  العقدویعتبر 

.2"ةنیاللشروط العقد ولحسن اعتبارها كذلك 

المادة نستنتج أن الغلط یقع في حالتین هما الغلط المانع للإرادة والغلط خلال نصمن 

المفسد للإرادة.

الحالة الأولى: الغلط المانع للإرادة

یكون عقد الزواج المشوب بغلط في شخص الزوج أو الزوجة المتعاقد معها أو في صفة 

تطابق الإرادتین في الإیجاب والقبول، وهذا ما یجعل نعداموهذا لإ حیث یكون باطلاً صفاته،من 

.3مطلقاً بطلاناً د الزواج باطلاً قفي ع

الغلط المفسد للإرادةالحالة الثانیة:

ن ویمكن أالمتعاقد،الصفات الجوهریة للشخص إحدىإن هذا الغلط غالبا ما یحدث في 

ها عذراء مرأة على أنّ إیة، كحالة زواج شخص من قأو الخلمیةیكون هذا الغلط في الصفة الجس

.4للزوجةالتطلیقحقخول الحالة القانون أو حالة العجز الجنسي وفي هذه

، وفق آخر التعدیلات، ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي-1

.160، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان 6، ط1، جالعلیا
سبتمبر  30في  ا، مؤرخ78لقانون المدني، ج.ر عدد ، یتضمن ا1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، معدل ومتمم.1975

.18تشاور الجلالي ، المرجع السابق، ص 3-
.270، ص2015، دار ھومة، الجزائر،2ط،الجزائریة، أحكام الزوجیة وأثارھا في قانون الأسرة بلحاج العربي-4
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أجاز المشرع الجزائري للزوجة طلب التطلیق لعدة أسباب ومنها العیوب التي تحول دون 

  .ق.أ.ج 53/2نصت علیه المادة وهذا ماالزواج تحقیق الهدف من 

یرر غالتدلیس أو التثانیا: 

أو الغش أو الخیانة فإن المدلس هنا حتیالیةه استعمال الطرق الإنّ أیعرف التدلیس على 

الشرط شرطین،له الخیار في فسخ عقد الزواج وطلب التعویض، لكن یجب أن یثبت المتضرر 

ألا یكون الطرف الثاني على  هو الأول هو أن یكون العیب موجود قبل الزواج، أما الشرط الثاني،

.1علم به

یعتبر التدلیس عیب من عیوب الإرادة ویجعل العقد قابلا للإبطال وهذا وفقا لنص المادتین 

  : هأنّ  على من ق.م.ج والتي تنصان 87و 86

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین ":86المادة 

".من الجسامة بحیث لولاهما لما أبرم الطرف الثاني العقد،نائب عنهالأو 

"87المادة  فلیس للمتعاقد المدلس علیه أن المتعاقدین،إذا صدر التدلیس من غیر :

لمفوض حتما أن یعلم أو كان من الا یعلم بهالآخر كانمتعاقد الأن یبطل العقد ما لم یثبت 

.2بهذا التدلیس

"في حالة :انّه على مكرر8في المادة نص قدالمشرع نجد أن الأسرةوبالرجوع إلى قانون 

.3بالتطلیق"للمطالبةل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج كیجوز ل،التدلیس

نسبه الأصلي وهنا یر الشخص فیما یتعلق بالكفاءة كأن یدعي غر ومن أمثلة التدلیس نجد ت

.4یجوز للزوجة طلب فسخ العقد

                    كراهالإ  ثالثا:

یجوز إبطال " ج.ق.ممن 88عیب من عیوب الإرادة حیث نصت المادة  الإكراه یعتبر

،5المتعاقد الآخر في نفسه دون حق"بعثهاالعقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة 

.162-161، ص صالسابقالمرجع، الوجیز شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي، -1
، المرجع السابق.58-75أمر رقم -2
.، المرجع السابق02-05مر رقم أ -  3
.61، ص1957القاهرة، ، دار الفكر العربي، 2، طالأحوال الشخصیةمحمد أبو زهرة، -4
، المرجع السابق.58-75أمر رقم -5
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فهو إذن طلب شخص من غیره أن یأتي بعمل غیر واجب علیه شرعا مع تهدیده بإلحاق الأذى 

.1به

قد یكون الإكراه مادیا أو معنویا فإذا كان أحد الزوجین تحت طائلة الإكراه قد یتعاقد توخیا 

،المادتینعلیه نصتوهذا ما الإبطاللهذا الضرر، فإرادة المتعاقد تكون معیبة حیث یستوجب 

:"یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین و قبول من طرف الأخر 10مادة المعدلةمن ق.أ.ج

، كما أن 2": "یبطل العقد اذا اختل ركن الرضا33/1والمادة،شرعا"  حفظ یفید معنى النكابكل ل

ختیار الإو الزواج هو الرضا  عقد برا أن أساسالمشرع الجزائري أخذ بما قال به الأئمة الثلاثة، معت

الزواج هو عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على " .ج :من ق.أ4ما نصت علیه المادة وهذا 

الوجه الشرعي، من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین 

ینعقد الزواج بتبادل رضا ":هعلى أنّ ه التي نصتمن9و كذا المادة والمحافظة على الأنساب"، 

مساسا بقاعدة الحریة الكاملة هینعقد بالإكراه والضغط باعتبار  عقد الزواج لا فإنّ  هوعلی"،الزوجین

.3في التراضي

الفرع الثالث

أهمیة ركن الرضا

اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة وفقهاء القانون الوضعي على أن الرضا ركن أساسي في 

یطلق علیه ، وهناك من والقبولعقد الزواج على اختلاف لفظي بینهم فهناك من یسمیه الإیجاب 

قبول، فهو ركن أساسي یستلزم وجود العاقدین أي ب والاسم الصیغة في عقد الزواج وجود الإیجا

.4الزوج والزوجة

، مطبعة سامي، المحیط في شرح الأحوال الحكام عقد الزواج بین اراء الفقھاء وأحكام القضاءحسین حسن منصور، -1

.54مصر، د.س.ن، ص
، المرجع السابق.02-05أمر رقم -2
وفق آخر التعدیلات ومدعم بأحداث اجتهادات المحكمة الجدید،الأسرةقانونضوء في الزواج أحكام،العربيبلحاج-3

  .218ص ،2012، دار الثقافة لنشر التوزیع،1جالعلیا، 
، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في القانون )دراسة مقارنة(الزواج وانحلاله في قانون الأسرة الجزائريسعادي لعلى، -4

.40، ص2015بن خدة، الجزائر، الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف 
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الفرع الرابع 

والقبول في عقد الزواجالإیجابأثار تخلف 

  .في هذا الفرع قانوني،ینتج تخلف الإیجاب والقبول أثرین، جانب فقهي وجانب 

     الفقهيأولا: الجانب 

إن أثر تخلف الإیجاب والقبول لدى جمهور الفقهاء لم یرتب أي أثر فلم یحللوا به الدخول 

ولم یوجبوا فیه لا مهر ولا نفقة ولا الطاعة، ولا یثبت به النسب ولا التوارث بین الزوجین واتفقوا أن 

.1الدخول بین الزوجین یعتبر زنا

  يالقانونثانیا: الجانب 

من ق.أ.ج 33/1إن أثر تخلف ركن الرضا في القانون الجزائري قد نص علیه في المادة 

ومن خلال نص هذه المادة یتضح لنا اختلال ركن "یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا"  أن:على 

.2"بدون رضا الطرفینالرضا في الزواج یعتبر باطلا بطلانا مطلق، أي لا یوجد زواجاً 

لا یرتب أي أثار لا شرعا ولا قانونا، ولیس له الرضاعقد الزواج الذي أهمل فیه ركنإنّ 

.3أي وجود مطلقا ویجب على الزوجین أن یفترقا

إن المشرع الجزائري لم ینص على كیفیة إبطال عقد الزواج ولا من له الحق في طلب 

یجوز للزوجین أو لمن له إبطاله، حیث أنه إذا انعقد الزواج بدون رضا أحد الطرفین فإنه

.4مصلحة، أو من طرف النیابة العامة رفع دعوى أمام المحكمة لطلب إبطاله

.119، ص السابقالمرجعمنصور، حسنحسین -1
  .147ص ،السابقالمرجعمحمد أبو زهرة، -2
المدرسة العلیا مذكرة لنیل إجازةإجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثبات الزواج الرسمي والعرفي،سمیرة سالمي، -3

.8، ص2007الجزائر،للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، 
، دار هومة، 2، طبعد التعدیلقانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید أحكام الزواج والطلاقعبد العزیز سعد، -4

.38، ص 2009الجزائر، 
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المطلب الثاني 

شروط الزواج

توفر مجموعة من الشروط لانعقاد عقد الزواج والتي سوف بالإضافة إلى ركن الرضا یجب

) والشروط المضافة أول فرع(الشروط الإلزامیة هذا المطلب حیث نتناولنتطرق إلیها من خلال

.)يفرع ثانلتسجیل عقد الزواج بعد تعدیل قانون الأسرة الجزائري (

الأولالفرع 

الشروط الإلزامیة

یجب "ه:نّ أ على صحة عقد الزواج على قانون الأسرة الجزائريمكرر من 9تنص المادة 

الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، انعدام في عقد الزواج الشروط الآتیة: أهلیةأن تتوفر 

.1الموانع الشرعیة للزواج"

أولا: الأهلیة

الأهلیةتعریف -1

  لغة-أ

: أهلیة عامل دیر: منصبه ناله عن أهلیّة كفاءةأهلیة صفات عقلیّة أو الخلقیّة تستحق التّق

.2صلاحیة قانونیة

اصطلاحا-ب

بالأهلیة صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وهي نوعین فیقصد

.3أهلیة الأداء وأهلیة الوجوب

قانونا-ج

ن تغاضى المشرع الجزائري عن تعریف الأهلیة في القانون الأسرة، بل اكتفي بتحدید الس

كتمال الأهلیة.القانوني لإ

.السابقالمرجع، 02-05أمر رقم -1
.2003المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، -2
، الطبعة البطلان في القانون المدني، دراسة تحلیلیة نقدیة مدعمة باجتهادات المحكمة العلیامقران، حماداش-3

.48، ص2018للنشر، الجزائر، الأملالجدیدة، دار
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القانونيتحدید السن -2

المادة الأولى من القانون رقمقبل تعدیل قانون الأسرة حدد السن القانوني للزواج حسب 

سنة، وكرست 16سنة أما بالنسبة للفتاة فهو 18أن أهلیة الزواج بالنسبة للرجل هو ،63-224

ل بلوغ هذا السن، وهذا لوجود أسباب خطیرة عند إبرام عقد بالمحكمة أن یرفض لهما بالزواج ق

.1ج قبل بلوغ هذا السنالزوا

سنة بالنسبة للفتى 21ب  11-84من القانون رقم 7لقد حدد قانون الأسرة في المادة 

سنة للفتى، وهي نفس السن المتطلبة بالنسبة للفتاة 19بة للفتاة، لتخفضها إلى سبالنسنة 18و

الرجل والمرأة في الزواج تكتمل أهلیة "وهذا بعد تعدیل المادة السالفة الذكر، والتي تنص على: 

لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة  ذلك وللقاضي أن یرخص بالزواج قبلسنة،19بتمام

."الطرفین على الزواج

القانون هذا في علیهالنصیرد لم ماكلیلي: "ما على ق.أ.ج 222المادة نصتكما

المحددالسن عن القاضيینزل أن یمكن لا وبالتالي،الإسلامیةالشریعةأحكام إلىفیه یرجع

.2"والمرأةللرجلسنة 18إلى  المالكیة ورفعه سنة 15وهو  الفقهاء المسلمینباتفاقشرعا، 

الأمر من7المادة نص في اتبعاهاالواجبالإجراءات على ینصلم  الجزائريالمشرع إن

 إلى علیهالمحجور أو القاصرالطرف  ولي منبطلبالترخیص على الحصولویكون،05-02

الترخیص طلبإحضار ویتطلب،3ومؤرخاموقعا الطالب بمقر سكنالكائنةالمحكمةرئیس

بإحضار الشهادةیطلبونقضائیةاتجاهات وكذلك ،بالزواجالمعنیینالطرفین كلا میلادشهادة

.4والجسدیةالنفسیةالأعباءتحمل على بالزواجالمعنیین وقدرة إمكاناتوسنالطبیة

.24عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-1
، دار النشر 2، دوالأحكام القضائیةالخطبة و الزواج، دراسة مدعمة بالقرارات سلسلة الفقه الإسلامي،محدة محمد ،-2

  .129ص ،1994، الجزائر،2000ب الشّها
مذكرة لنیل شهادة إجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثباته ومشكلات الإثبات في الزواج العرفي،دلیلة معزوز، -3

.91، ص2004الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
.40، صالسابقالمرجعزوبیر بلعواد، -4
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 على یجب" على:مكرر 7المادةنص في الجزائريالمشرعبهجاء الذي التعدیلبعدأما

مرض أي منخلوهماتثبت) أشهر3عن ( تاریخهایزید لا طبیةوثیقةیقدما أن الزواج طالبي

1."الزواج معیتعارض اخطر یشكل قد عامل أي أو

خضوعمن الزواج تحریر عقدقبلیتأكد أن ،المدنیةالحالةضابط أو الموثق على یتعین

تشكل قد عوامل أو مراضأ عنه منتكشف قد بما امعلمهومنالطبیةللفحوصاتالطرفین

.زواج. ویؤشر بذلك في عقد الزواجال معیتعارضا خطر 

الأهلیةشرطتخلفأثر3_

الأسرة،في قانون و  الزواج عقد عن الأهلیةشرطتخلفأثارالجزائريالمشرعأغفل

"ما یلي على 33 المادةعلیهنصت تم الزواج بدون اِذا.الرضایبطل الزواج اِذا اِختل ركن :

الدخول ویثبت بعدفیه ولا صداقیفسخ قبل الدخول وجوبه،شاهدین أو صداق أو ولي في حالة 

".2بصداق المثل

وهذا لا  الزوجین،برضا إلا یتم لا الزواج أن ،113كرر وم 9و 7 وادالمص نمننستنتج 

.4وهو الأصلإلا لم یصح العقد و ، یكون صحیح ما لم یستوفي سن الأهلیة الكاملة

طبقاالرشدسنیبلغ ولم التمییزسنبلغمن" على:ق.أ.ج.  من83المادة نصتحین في

ضارةكانت إذا وباطلةله،نافعةكانت إذا نافذةتصرفاتهتكونالمدنيالقانونمن43للمادة 

حالة وفي ،الضررو  النفعبینمترددةكانت إذا فیماالوصي أو الولي إجازة علىوتتوقف به

.5"للقضاءالأمریرفعالنزاع

، المرجع السابق. 02- 05رقم أمر -1
المرجع نفسه.،02-05أمر رقم-2
، المرجع نفسه.02-05مكرر من أمر رقم  9و 07،11أنظر المواد -3
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون شروط عقد الزواج في القانون الجزائريزایدي عبد السلام، یوبي علیلي، -4

.35، ص2013الشامل، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،خاص 
.المرجع السابق،02-05رقم  أمر-5
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ثانیا: الصداق

الصداقتعریف -1

  لغة-أ

.1ئنة مهْربازفافها،یكون من مال العروس أو جهاز عند أصدقة وصدق: مامعج

اصطلاحا-ب

.2الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح لملك عصمتهاهو اسم للمال 

شرعا- ج

بالمال في  همة على زوجها من مال أو منفعة وقو المهر أو الصداق هو ما یجب للزوج

.3الصحیح، أو الدخول بشبهة، أو وطئ في عقد الزواجعقد الزواج 

قانونا-د

الصداق هو ما یدفع «من ق.أ.ج أن: 14المادة  داق فيعرف المشرع الجزائري الص

نحله للزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فیه كما 

تشاء.

مشروعیتهدلیل -2

مُسَافِحِینَ فَمَا لِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ اٰ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَ وَأُحِلَّ "قال تعالى:

الْفَرِیضَةِ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ فَآتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُم

.4"إنَّ اللّه كان علیماً حكیماً 

.5"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "تعالى:لقوله 

المنجد الوسیط في العربیة المعاصر، المرجع السابق.-1
الحدیث، دار الكتاب )، قانون الأسرة مدعما بأحدث الاجتهادات القضائیة والتشریعیة (دراسة مقارنةتقیة عبد الفتاح، -2

.126، ص 2012القاهرة، 
أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الأردني،محمد حسن أویحیى، -3

.381، ص2011د.ط، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 
.24سورة النساء، الآیة -4
.4سورة النساء، الآیة -5
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نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعا والصداق هو كل ما یدفعه الرجل للمرأة من 

.1مصدقوالاقتران بها

الصداقأنواع -3

لمثلاینقسم الصداق إلى نوعین: صداق مسمى وصداق 

الصداق المسمى- أ

بإرادة تم طالماقیمته، مهما بلغت الذي یثبت بمجرد اتفاق الزوجین معا هو الصداق المتفق

ق.أ.ج  من 15ومكرر 9أشارت إلیه المادتین اتفق في العقد الصحیح كما، وهو ماالطرفین

من جملة الصداق المسمى في العقد ما جرى عرف الناس علیه من تقدیم الزوج لزوجته ویعتبر

.2قبل الزواج ثیابا أو نحوهاالبكر 

المثلصداق -ب

وقت العقد في السن والجمال والمال  هاممثلتلمهر المثل تساوي الزوجة مع یشترط في ا

لأن المهر یختلف باختلاف هذه الأوضاع والبكارة، والنسب والأدب والعقل والعلم والصلاح،

.3واختلاف رغبات الناس فیها

قیمة "في حالة عدم تحدیدعلى:  02-05من الأمر رقم 15/2كما نصت المادة 

"إذا من نفس الأمر على ما یلي: 33/2ونصت المادة تستحق الزوجة صداق المثل"الصداق

تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، یفسخ قبل الدخول ولا صداق 

.فیه، وثبت بعد الدخول بصداق المثل"

الصداقمقدار -4

زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَإِنْ أرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ تعالى: " لقوله الصداق،لم یرد في القرآن تحدید مقدار 

.4"مِنْهُ شَیْئًاإِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواوَآتَیْتُمْ 

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، تنازع القوانین في مسائل الزواج،یوسف، مسعودي1

.32، ص2012كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .207ص السابق،المرجعبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، -2
  .131ص السابق،المرجعتقیة عبد الفتاح، -3
.20النساء، الآیةسورة-4
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.1وكذلك في السنة لم یرد فیها ما یجب من مقدار الصداق

"ما یليعلى  14ما نصت المادة ك الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها :

ونستنتج من خلال هذه .2"لخها تنصرف فیه كما تشاءمن كل ما هو مباح شرعا وهو ملك 

أن یدفع للزوجة.یجب المقدار الذي یحدد المادة أن المشرع لم 

الصداقط ثر تخلف شر أ-5

في  له لعقد الزواج فلا تتأثركأثرمنهم من یعتبرونه اء في تكییف الصداق، فاختلف الفقه

.3، وهو رأي الجمهورالعقدحتى یصح تخلفهحال

في حین المذهب المالكي یعتبره ركن في عقد الزواج، لذا رتبوا فساد الزواج وعدم صحته 

.4أثناء غیابه

الزواج بدون شاهدین أو تم  إذا«على أنه: 33/2المادة يالجزائري فنص المشرع 

بصداق بعد الدخولقبل الدخول ولا صداق فیه، ویثبتأو ولي في حالة وجوبه، یفسخصداق 

.5"المثل

ثالثا: الولي

 الوليتعریف -1

 لغة-أ

یعرف الولي لغة على أنه الناصر والمحب والمعین، كما تأتي بمعنى القائم بأمر الشخص 

.6"العقد "الولي متوليوالمتولي لشؤونه، ویسمى 

والولي في النكاح هو الذي یتوقف علیه العقد فلا یصح بدونه وهو الأب أو وصیه 

.1والمعتق والسلطان والمالكالعاصبالقریب،أو 

، 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1، جشرح القانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاقفضیل سعد، -1

  .86ص 
.السابق، المرجع02- 05رقم أمر-2
  .168ص السابق،المرجعمحمد أبو زهرة، -3
كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ، العلوم الإسلامیة، الجزائري بین التأیید والتندیدقانون الأسرة یدة اقروفة، بزو  -  4

.181، ص2001الحقوق، جامعة الجزائر، 
.السابقالمرجع، 02-05أمر رقم -5
.407، ص1999ابن المنظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، د.ب.ن، -6
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  ااصطلاح-ب

هو تنفیذ القول على الغیر والإشراف على شؤونه أو هي القدرة على إنشاء العقد نافذا غیر 

.2موقوف على إجازة أحد

وهي عبارة عن سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود، وتنفیذها فإنها 

وإن كانت متعلقة التي تثبت له أو التصرف في ماله، فهي الولایة كتزویجه نفسه متعلقة بشؤونه 

.3بشؤون غیره كأن یزوج ابنته أو حفیدته أو یتصرف في ماله وأولاده

شرعا  -ج

، 4االله تزویج من لا یستطیع عقد زواجه بنفسه كالمرأة والصغیر والمجنون ولاههو القریب الذي 

ولیه. را بحضو وإنمفلا یجوز للشخص أن یزوج نفسه بنفسه 

مشروعیة الولي في عقد الزواجدلیل-2

یمكن أن نستدل على وجوب الولي في عقد الزواج بآیات وأحادیث كثیرة نذكر منها:

في الكتاب- أ

.5"لْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلفَ "قوله تعالى: 

.6"وَأَنكِحُوا الأَیَامَى مِنْكُمْ وقوله تعالى: "

.7"أَهْلِهِنَّ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْن":وقوله أیضا

، ص 1988، دار إحیاء للعلوم، لبنان، 2ج ،-المعاملات-الفقهیة في المذاهب الأربعةالأحكام أحمد محمد عساف، -1

300.
.238، صالسابقالمرجعبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، -2
.151تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-3
، دار المسیرة والطباعة، الأردن، النكاحیة: فقهالأحوال الشخصإسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المؤمني، -4

.136، ص2010
.282سورة البقرة، الآیة -5
.32سورة النور، الآیة -6
.25سورة النساء، الآیة -7
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في السنة-ب

.1"بولي"لا نكاح إلاّ قول الرسول صلى االله علیه وسلم: 

باطل،فنكاحهاإمرأة أنكحت نفسها بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل،"أیماوقوله أیضا:

فالسلطان وليّ باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن استجاروا فنكاحها

.2"همن لا وليّ ل

شروط الولي-3

یجب الرجوع إلى ما جاء به فقهاء الشریعة لم یحدد المشرع شروط الولي في ق.أ.ج لذا

من ق.أ.ج السالفة الذكر، ویشترط في الولي مجموعة من 222الإسلامیة، وفقا لنص المادة 

والمتمثلة أساسا في:الشروط المتفق علیها

الولي عاقلا وبالغاأن یكون - أ

قلیة فلا یجوز للصبي الممیز ولا المجنون ع، ومتمتعا بكامل قواه ال3أي أن یكون كامل الأهلیة

.4ولا المعتوه تزویج أنفسهم ولا غیرهم لأنه لا یفرق المصلحة بین النفع والضرر

اتحاد الولي والمولى علیه في الدین-ب

ولایة للكافر على الدین الإسلامي كشرط للزواج بین المسلمین وهذا متفق علیه، فلایعد 

.المسلم ولا للمسلم على كافر

.5"دُونِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ "لقوله تعالى:

.6"بَعْضٍ أَوْلِیَاءُ وَالَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ "وقوله أیضا:

ما یلي:فیبین الفقهاء یمكن ذكرها الشروط الغیر متفق علیها أما

.327ه، ص1417مكتبة المعارف، السعودیة، سنن ابن ماجة، كتاب النكاح،محمد بن یزید القزویني (ابن ماجة)، -1
(سنن الترمیذي)، تحقیق وتخریج محمد فؤاد عبد الجامع الصحیحأبو عیسى محمد ابن عیسى بن سورة الترمذي، -2

.298، ص1968، مكتبة الطبع والنشر، د.ب.ن، 2، ط3الباقي، ج
.243، صالسابقالمرجعالجزائري،الأسرةقانونشرح في الوجیزالعربي،بلحاج-3
،النشرو  للطباعة هابالشّ  دار ،ط.د ،القانونو  الفقه ضوء على المسلمةالأسرةبناءالفضیلات،محمودجبر-4

  .133ص ن،.س.د ،الجزائر
.28سورة آل عمران، الآیة -5
.73سورة الأنفال، الآیة -6
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 العدالة-أ

تعرف العدالة بأنها اتصاف الولي بالصفات الحمیدة وحسن الخلق والسیرة الحسنة، لیكون 

شرط في نظر الناس رجلا سویا، ومن كان كذابا منافقا یكون مفتقرا لخاصیة العدل التي تعتبر 

، إن شرط العدالة هي محل خلاف بین الفقهاء فمنهم من اشترطها، ومنهم من 1في ولایة التزویج

، حیث اشترط الشافعیة ضرورة وجود العدالة في الولي أي أن یكون 2أسقطها ولكل فریق حججه

في  ومستقیما في دینه، أما المالكیة والحنفیة فلا یشترطون العدالة لكذب هذا الشخص متجنبا ل

، وأدلتهم في ذلك قوله 3صحتها ولا یستحب وجودهاالولي لأنها حسبهم شرط كمال لا یشترط

الِحِینَ الأَْیَامَىٰ وَأَنكِحُوا"تعالى:  .4"عِبَادِكُمْ مِنْ مِنكُمْ وَالصَّ

الذكورة-ب

،العاقلة والبالغة ولایة التزویجیرى الحنفیة أن الذكورة لیست شرطا في ثبوت الولایة، وللمرأة 

، فلا تثبت 5أوغیرهانفسهاالذكورة في الولي لأن المرأة لا تستطیع تزویجلمالكیةفي حین یشترط ا

تثبت ولایة التزویج للأنثى لأن المرأة لا ولایة على نفسها فكیف یكون لها ولایة على غیرها، وهذا 

.6شرط الجمهور

أقسام الولایة-2

إلى قسمین أساسیین وهما: لولایةقسم الفقهاء ا

ولایة الإجبار- أ

وهي ولایة الأب أو الجد أو المقربون على الفتاة البكر والصغیر والمجنون، وفیها یستبد 

العقل والبلوغ الولي بإنشاء العقد على المولى علیه لا یشاركه أحد ولعدم توفر المولى علیه شرط

.76فضیل سعد، المرجع السابق، ص-1
.146، ص2006، ،الجزائر، منشورات جامعة برجي باجي مختارد.ط عقد الزواج (دراسة مقارنة)،حداد عیسى، -2
،العلمیةالكتب دار ،2، ط2ج ،الشرائعترتیب في الصنائعبدائع،الحنفيالكاسانيمسعودبنبكرأبيالدین علاء -  3

.76، ص1986لبنان،
.32سورة النور، الآیة -4
، دار البازوري العلمیة دراسة فقهیة مقارنة، والطلاق والوصیة، دور الإرادة في أحكام الزواج محمد خضر قادر-5

.145، ص2010للنشر والتوزیع، الأردن، 
.109، ص1998، د.ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الزواج والطلاق في الفقه الإسلاميمحمد كمال الدین إمام، -6
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الإجبار ولایة كاملة لأن الولي یستبد فیها بإنشاء العقد ، وبالتالي تعتبر ولایة1في أهلیة الزواج

.2على المولى علیه

ختیاریة الإولا-ب

، وقد انقسم الفقهاء حول تولي الولي زواجها إلى ةتثبت هذه الولایة على المرأة البالغة العاقل

:رأیین

المالكیة والشافعیة والحنابلة، یرى الرأي الأول وفي مقدمتهم جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة 

ومفاده أنه لیس للمرأة أن تتولى زواج نفسها ولا غیرها، بل یزوجها ولیها، بدون تفریق بین البكر 

الِحِینَ الأَْیَامَىٰ وَأَنكِحُوا"وهذا لأدلة كثیرة ومنها قوله تعالى: ،3والثیب .4"عِبَادِكُمْ مِنْ مِنكُمْ وَالصَّ

یوسف، وهما لا یشترطان الولي والإمام أبووالذي یمثله الإمام أبو حنیفةا الرأي الثاني أمّ 

كفئا بحیث یجوز أن تباشر عقد زواجها بنفسها متى كان الزوجعادلة،المرأة بالغة كانتإذا 

وَإِذَا ، وفي أدلتهم قول االله تعالى: "5والمهر هو مهر المثل، واستحباب مباشرته من طرف الولي

.6"النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ طَلَّقْتُمُ 

ترتیب الأولیاء وأحقیة الولایة فقها وقانونا-2

الأولیاءترتیب- أ

اتخذ جمهور الفقهاء رأیا واحدا بشأن ترتیب الأولیاء وأحقیتهم للولایة فیرو أن الأولیاء في 

العصبة الذكور حسب ترتیبهم في أحقیة المیراث وأولویتهم وهم: الأصول الزواج یمثلون الأقارب

من الأب والجد الصحیح مهما علوا، الفرع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، وفروع الأبوین

.401لجزائري، المرجع السابق، صبلحاج العربي، الأحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة ا-1
.154، د.ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د.س.ن، صمحاضرات في عقد الزواج وأثرهمحمد أبو زهرة، -2
، د.ط، منشأة 1، جدراسة تاریخیة وتشریعیة وقضائیة، أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمینكمال محمد الدین إمام، -3

.168المعارف، مصر، د.س.ن، ص
.32سورة النور، الآیة -4
ن،.س.د ،الإسكندریةمحمد،مطبعة،3ط ،القانونو  الإسلامیةالشریعة في والطلاق الزواج،بدرانالعینینأبوبدران-5

  .129ص
.232سورة البقرة، الآیة -6
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، ولیس للخال ولا 1من الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبنائهم، وفروع الأجداد وهو الأعمام وأبنائهم

ة لأم ولا لأي من ذوي الأرحام ولایة.للأخو 

وقد یطرح إشكال حول ما غاب الولي القریب غیبة یخشى فوات فرصة زواج المرأة إذا 

انتظر حضوره كأن یكون مسجونا أو متواجد في مكان بعید أو كان یصعب الوصول إلیه هنا 

الولي الأقرب عن تزویجها وبدون، أما إذا امتنع 2الأبعد الذي یلیه لتزویج المرأة ىتنقل الولایة إل

مبرر شرعي فاتفق الفقهاء على أنه لیس للولي أن یعطل مولیه عن الزواج بمن تراه كفئا مناسبا 

.3حقها أن ترفع أمرها للقاضي لیزوجهافمنوبالتالي لها 

قانوناالولایةأحقیة_ب

تنص والتيق.أ.ج من 11المادة الفقرة الأولى منلقد رتب المشرع الجزائري الأولیاء في

تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو شخص آخر "على:

".تختاره

:مواليلمادة السالفة الذكر فإن المشرع الجزائري رتب الأولیاء على حسب الترتیب اللوطبقا 

   الأب-

الولایة في ، والمشرع الجزائري حصر4الأولىكما رأینا أعلاه فإن قرابة الأبوة تأتي في المرتبة 

الأب فقط، ویفهم من ذلك أنه استبعد الجد عكس ما كان معمولا به من قبل تعدیله لقانون الأسرة 

.025-05الجزائري بالأمر رقم 

أحد الأقارب-

لقد سلك المشرع طریق آخر في مسألة الولي المؤهل للزواج، وهذا من خلال منحه الحریة للمرأة

أو من من یكوناختیار أحد الأقارب لیكون ولیا في عقد زواجها، دون تحدید الدرجةالراشدة في

القرابة.یجب أن یكون ولیا من درجة 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 4ط فقه السنة المجلد الثاني نظام الأسرة "الحدود والجنایات"،السید سابق، -1

.117، ص1983لبنان، 
  .129ص السابق،المرجعبدران أبو العینین بدران، -2
.118إسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، المرجع السابق، ص-3
، مذكرة لنیل وقانون الأسرة الجزائريقیود سلطة الولي في تزویج المولى علیها بین الشریعة الإسلامیة طالبي فاطمة، _4

.17، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة،لنیل شهادة الماستر،
  .148ص السابق،المرجعحداد عیسى، -5
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الولي المختار-

بعد مرتبة الأب ودرجة القرابة یأتي الولي المختار الذي تختاره المرأة بإرادتها وحریتها دون قیود 

.1ذن المشرع الجزائري حرر المرأة في مسألة اختیار الوليوشروط لتولي عقد زواجها إ

من ق.أ.ج 7من ق.أ.ج تحیلنا إلى المادة 11الفقرة الثانیة من المادة تجدر الإشارة أنّ 

من هذا القانون، یتولى زواج 7دون الإخلال بالمادة ":بشأن الولایة في تزویج القصر كما یلي

.2الأقارب الأولین، والقاضي ولي لم لا ولي له"القصر أولیائهم وهم الأب فأحد 

   الولي في عقد الزواج شرطأثر تخلف-3

من المنظور الفقهي لا یعتبر أنصار المذهب الحنفي غیاب الولي مبطلا لعقد الزواج لأن 

الولي لا یعد ركنا ولا حتى شرطا في عقد الزواج، فحسب رأیهم فإن للمرأة حق إنشاء العقد

، أما جمهور الفقهاء یعتبرون تخلف ركن الولي سببا 3من غیر موافقة الولي وزواجها صحیحا

.4لبطلان عقد الزواج، فإن زوجت المرأة نفسها بغیر إذن ولیها كان زواجها باطلا

التي تنص 13المادة وكذا الذكر،السالفة 11ادة أما من المنظور القانوني، فمن خلال الم

ولایته على الزواج،  فيا كان أو غیره، أن یجبر القاصرة التي هي أب،للولي" لا یجوز أنّه:على 

".ولا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها

المشرع الجزائري اشترط وألزم الولي یتضح أن ،5من ق.أ.ج 3و 2 فقرة 33 المادة وكذلك

ولا صداق فیه مع تثبیته بعد لصحة عقد الزواج ورتب على غیابه كشرط فسخ العقد قبل الدخول 

ا في ذلك رأي جمهور الفقهاء جلبالغة، منتهوا ةالدخول بصداق المثل، وذلك بشأن المرأة القاصر 

للمرأة أن تزوج نفسها ولا غیرها.فلا یمكن 

.149السابق، صالمرجع حداد عیسى، -1
السابق.المرجع ،02-05 رقم أمر-2
.130، صالسابقالمرجعجبر محمود الفضیلات، -3
.168، صالسابقالمرجعمحمد كمال الدین إمام، -4
إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق ، المرجع السابق تنص على: "02-05من الأمر رقم  3و 33/2المادة -5

."ویثبت بعد الدخول بصداق المثلأو ولي في حالة وجوبه، یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه
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رابعا: الشهادة

تعریف الشهادة-1

                       لغة -أ  

.1أو سمع في قضیة من القضایاعرف الشهادة لغة على أن یخبر الشخص بما رأى ت

اصطلاحا -ب

فیعرف الإشهاد على أنه حضور عدد معین أو معتبر من الأشخاص أثناء إبرام عقد الزواج وذلك 

، كما یمكن تعریفها على أنها إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة، 2للتأكید على حصوله

.3وصدق الخبر هو مطابقته للواقع وبه یخرج الخبر الكاذب

یمكن تعریفها بأنها مأخوذة من المشاهدة وهي أن یخبر الإنسان بما رأى أو أدرك كما 

.4التجاحدبأحد حواسه، وتعد من وسائل الإثبات والبیانات عند حصول التناكر و

دلیل مشروعیة الشهادة في عقد الزواج-2

–نذكر منها ما دع إلیه الرسول الزواج،وردت أدلة كثیرة تأكد على ضرورة الشهادة في عقد 

وفي حدیث آخر ،5لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"ذلك في قوله: " شأن-وسلمصلى االله علیه 

.6"لا نكاح إلا ببینة"-صلى االله علیه وسلم–قوله 

الشروط الواجب توفرها في الشاهدین-3

محددة نذكر منها: لشروطمستوفیاو لا تكتمل الشهادة لشخص إلا إذا كان مؤهلا 

الشروط المتفق علیها- أ

اتفق الفقهاء على أنه یشترط في الشاهد عموما وفي عقد الزواج خصوصا عند حضوره 

لإبرام عقد الزواج أن تتوافر فیه جملة من الشروط وهي:

.404، ص2002محمد حمدي، قاموس عربي عربي، د.ط، دار ابن الرشد، الجزائر، -1
.137، صالسابقالمرجعحسن حسن منصور، -2
،الجدیدةالجامعة دار ط،.د ،نقدیةو  فقهیةدراسة،التعدیلاتلأحدثطبقاالجزائريالأسرةقانون،الشاميأحمد–3

  .357ص ،2010،مصر
.282ص ن،.س.د ار الشّهاب، الجزائر،د ،2.ط ،الزواجو  الخطبة،الأسرة فقه سلسلةمحمد،محدة-4
الكتب دار ،3ط ،7ج عطا، القادر عبدمحمدتحقیق،الكبرىالسننالبیهیقي، علي بنالحسینابنأحمدبكرأبو-5

   .202ص ،2003لبنان،العلمیة،
  .403ص ،السابقالمرجع،الترمذيأبو عیسى محمد ابن عیسى بن سورة -6
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العقل والبلوغ-

حیث اشترط الفقهاء البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي كما اتفقوا على رد شهادة المجنون 

تصح ، إذ لا بد أن یتمتع الشاهد بالأهلیة الكاملة والإرادة السلیمة حتى تقبل شهادته فلا1والمغفل

الشهادة من الولایة ومن لیس له ولایة على نفسه لأن-ذكرهكما سبق -شهادة المجنون والصبي 

.2كیف له أن تكون له ولایة على غیره

الإسلام-

.لقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في الشهود وعدم قبول شهادة الكافر

جَالِكُمْ مِنشَهِیدَیْنِ وَاسْتَشْهِدُوا"وذلك لقوله تعالى: فَرَجُلٌ رَجُلَیْنِ یَكُونَالَّمْ فَإِنرِّ

.3"الشُّهَدَاءِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنوَامْرَأَتَانِ 

فمتى كان الزوجین مسلمین أجمع الفقهاء ، 4"وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ "وقوله تعالى: 

على اشتراط أن یكون الشاهدان مسلمان ذلك لأن الشهادة ولایة فلا تكون لغیر المسلم على 

.5المسلم

التعدد-

جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة، وكذا لى رأي یجب حضور رجلین ذكرین ع

الجلفة، جامعة ،19العدد  والعلوم الإنسانیة،الحقوق مجلة، الزواج والشكلیة لعقدالموضوعیة الشروطأحمد، حمزة -1

.152د.س.ن، ص
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، عقد الزواج وفقا للأحكام الجدیدة لقانون الأسرة الجزائريلیلى،ولامى،كهینةیوسفي-2

  .55ص ،2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة 
.282سورة البقرة، الآیة -3
.2سورة الطلاق، الآیة -4
.260، صالسابقالمرجعبلحاج لعربي، الوجیز في شرخ قانون الأسرة الجزائري، -5
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ما رواه أبو عبیدة عن الزهري عن ابن المسبب أنه: "مضت السنة عن رسول االله صلى االله علیه 

.1وسلم، أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق"

سماع وفهم صیغة العقد-

قد بلا غموض ولا لبس ا صیغة عقد الزواج كاملة بذات مجلس العیجب على الشاهدین أن یسمع

حتى تكون شهادتهما الجمع،وجهه والقبول من صاحبه قبل تفرق ملإیجاب من ا وذلك بسماع

.2صحیحة لانعقاد العقد

الشروط غیر المتفق علیها- ب

اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة بشأن بعض شروط الشهادة، ونذكر منها:

الشاهدینعدالة -

یشترط جمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة، في الشهادة العدالة، فلا ینعقد بشهادة 

.3"إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا"فاسقین لأنه لا یثبت بهما لقوله تعالى: 

في حین ذهب الحنفیة إلى أن العدالة لا تشترط وأن الزواج ینعقد بفاسقین وكل من یصلح أن 

.4یكون ولیا في الزواج یصلح أن یكون شاهدا فیه، ثم أن المقصود من الشهادة هو الإعلان

الذكورة-

ذهب غالبیة الفقهاء إلى أن الإشهاد على عقد الزواج یتطلب رجلین فأكثر لقوله تعالى:"

.5"رِجَالِكُمْ مِنْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ 

موقف الفقه من الشهادة في عقد الزواج- ج

نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ برأي 02-05مكرر المضافة بالأمر 9من خلال المادة 

.6الجمهور بشأن الإشهاد وجعله شرطا من شروط صحة عقد الزواج مثله مثل الولي والصداق

.260السابق، صالوجیز في شرخ قانون الأسرة الجزائري، المرجع العربي،بلحاج -1
.20، صالسابقالمرجعزایدي عبد السلام، یوبي علیلي، -2
.6سورة الحجرات، الآیة -3
.50، صالسابقالمرجعالسید سابق، -4
.282سورة البقرة، الآیة -5
.44، صالسابقالمرجعسعد عبد العزیز، -6
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المشرع الجزائري لشروط الشاهدین بل اكتفى بذكر "شاهدین" دون تحدید إذا ولم یتعرض 

كان رجلین أم رجل وامرأتین والسبب یعود ربما إلى تغلیبه للعادة والعرف في الجزائر إذ لا تحضر 

النساء للشهادة في عقود الزواج.

أثر إهمال الشهادة في عقد الزواج-4

یترتب عن إهمال هذا الشرط فساد عقد الزواج فیفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه ویثبت بعد 

من ق.أ.ج في فقرتها الثانیة والمعدلة 33الدخول بصداق المثل، وهذا ما نصت علیه المادة 

" إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، كما یلي:02-05بالأمر 

كما یفهم من ذلك أن ،، ویثبت بعد الدخول بصداق المثل"خول ولا صداق فیهیفسخ قبل الد

الحال بالنسبة لركن  هو لعقد لا ینتج عنه البطلان كماا مجلستخلف شرط الشاهدین في 

نصت على ما یلي: التي02-05الأمر من33/1، وذلك وفقا لما نصت علیه المادة 1الرضا

".الرضا"یبطل عقد الزواج، إذا اختل ركن 

خامسا: انعدام الموانع الشرعیة للزواج وأثر مخالفة ذلك في التشریع الجزائري

یطلق مصطلح الموانع على المحرمات وهو في المصطلح القانوني كل ما یتعلق بالمرأة 

ویحول بینها وبین الرجل في الزواج، حیث یشترط على المرأة أن تكون غیر محرمة على الرجل 

الزواج منها تحریما قطعیا لا خلاف فیه ولا تختفي حرمته على عامة الناس، لأن الراغب في 

، ولقد تناول المشرع الجزائري أحكام موانع 2ه الزواج الباطلیالعقد المحرم تحریما أبدیا یترتب عل

:یليمن ق.أ.ج كما  31إلى  23الزواج من خلال المواد 

الموانع المؤبدة-1

، فهن النساء اللائي لا یحل للرجل أن 3أنواعتحریم المرأة على التأبید ثلاثة من أسباب إنّ 

الزواج  ةیتزوج بواحدة منهن في أي حال من الأحوال ولا في أي وقت من الأوقات إذ أن حرم

سَاء إِلاَّ مَا وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّ "ویجمعهن قوله تعالى: 4ثابتة دائما وباقیا أبدابهنّ 

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِیلاً 

.117، صالسابقالمرجعلعلى، سعادي-1
.203حداد عیسى، المرجع السابق، ص-2
.47تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-3
.65، ص2006، د.ط، دار الهدى، الجزائر، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقاصقر نبیل، -4
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وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ 

.1"بهنّ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم

موانع النكاح من ق.أ.ج: "24وذلك ما نص علیه المشرع الجزائري من خلال المادة 

.2القرابة، المصاهرة، الرضاع" هي:المؤكدة 

القرابةالموانع ب- أ

:أربعة أصنافوهي 

أصول الشخص وإن علون: الأم والجدة من جهة الأب والأم.-

فروع الشخص وفروع فروعه وإن نزلن: البنت بنت البنت وبنت الابن وفروعهن.-

فروع الأبوین وفروع فروعهن الإناث وإن نزلن: الأخوات وبناتهن سواء أكانت شقیقة -

.3أو لأب أو لأم

جة در ، أما نساء الالخالاتو نساء الدرجة الأولى من فروع الأجداد والجدات وهن: العمات -

وبنات الأعمام وبنات الأخوال فإن الزواج بهن جائز الخالاتالثانیة وهن بنات العمات وبنات 

.4ممنوعغیرمحرم و وغیر 

5من ق.أ.ج.25ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

المصاهرة - ب

أصناف:، وهن أربعة 6وهن المحرمات بسبب الزواج

الأصل أو عقد عصبة كانوا أو ذوي الأرحام سواء دخل بهاالأصول وإن علو:زوجة-

.7علیها ولم یدخل، كزوجة الأب والجد، أب الأب أو أب الأم

.23-22سورة النساء، الآیة -1
سابق.المرجع ال، 02-05الأمر رقم -2
.290السابق، صالمرجعالجزائري،الأسرةقانون في وآثارهاالزوجیةالأحكامالعربي،بلحاج-3
.30السابق، صالمرجعسعد،العزیزعبد-4
، المرجع السابق.11-84قانون رقم -5
،السابقالمرجعبالقرارات والأحكام القضائیة، ، دراسة مدعمةوالزواجالخطبة الفقه الإسلامي،محمد، سلسلةمحدة -6

.313ص
  .57ص ،2000سوریا،المعاصر، الفكر دار ط،.د ،الأسرة المسلمة في العالم المعاصروهبة،الزحیلي-7
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زوجة فروعه وإن نزلوا: سراء كن عصبات أو ذوي الأرحام، وسواء دخل بها الفرع أو لم -

.1یدخل، ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو الوفاة، كزوجة الابن أو ابن الابن أو البنت وإن نزلوا

الزوجة أو جدتها، سواء  مأ: علون سواء دخل الرجل بزوجته أو لم یدخلأصول الزوجة وإن-

القاعدة الشرعیة تقول: "العقد على البنات یحرم الأمهات والدخول  لأنكانت الجدة من جهة الأم 

.2بالأمهات یحرم البنات"

بالطلاق خل بها ثم فارقهافروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب، إذا دخل الرجل بزوجته فإن لم ید-

، وبذات الصدد نص المشرع في 3أو الوفاة، فلا تحرم البنت ولا واحدة من فروعها على الزواج

من ق.أ.ج على ما یلي:26نص المادة 

"المحرمات بالمصاهرة هي:

أصول الزوجة بمجرد العقد علیها.-1

فروعها إن حصل الدخول بها.-2

 علوا.أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن -3

.أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا"-4

الرضاع-ج

نعني بالرضاع مص رضیع لحلیب امرأة في مدة معینة، وتشمل ما یلي: الأم من 

الرضاعة، والجدات مهما علون، البنت من الرضاعة وبنت ابنها رضاعا مهما نزلنا، فروع 

اتها من الرضاعة مهما علون، البنت من لات من الرضاعة، أم الزوجة وجداالأبوین، العمات والخ

الرضاع وبنات أولادهن مهما نزلن زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا، زوجة الابن وابن 

.4الابن وابن البنت من الرضاع وأن نزلوا

الرضیع دون غیره، لأن اللبن للفحل أي  أقارب-إذن–ویصبح زوج المرضعة وجمیع أقاربه 

للزوج المتزوج بالمرضعة، إذا كان لبنها منه، ویعد الرضاع المحرم للزواج ما كان قبل الفطام أي 

.126السابق، صالمرجعلعلى،سعادي-1
.126نفسه، صمرجعال لعلى،سعادي-2
.58الزحیلي وهبة، المرجع السابق، ص-3
.65یوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع السابق، ص-4
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، "لا یحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قیل الفطام"الحولین لقوله صلى االله علیه وسلم:

.1"حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ نَ أَوْلاَدَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْ "تعالى:ه لولقو 

من 29و28، 27وقد تناول المشرع الجزائري المحرمات من الرضاع من خلال المواد 

.2ق.أ.ج

الموانع المؤقتة-2

الزواج بصفة غیر أبدیة بحیث یزول سبب الحرمة بهنّ تلك النساء اللواتي یحرم بهنّ هنّ 

بزوال وصفه.

30وقد عدد المشرع الجزائري المحرمات من النساء بصفة مؤقتة من خلال نص المادة 

"یحرم من النساء مؤقتا:من ق.أ.ج التي تنص: 

المحصنة،-

المعتدة من طلاق أو وفاة،-

المطلقة ثلاثا، -

بین الأختین أو بین المرأة وعمتها، أو خالتها سواء كانت الجمع-كما یحرم مؤقتا: 

أو لأم أو من رضاع، شقیقة أو لأب

زواج المسلمة من غیر المسلم"-

المحرمات على المنوال الآتي:صنفهنوسنتطرق لكل 

المرأة المحصنة-أ

نعني بذلك كل امرأة في ذمة رجل تجمعهما رابطة زوجیة قائمة وصحیحة، فلو تقدم 

شخص آخر لخطبتها كان معتدیا على حق زوجها، ومن هنا یتضح أنه یحرم على الرجل أن 

"یتزوج من امرأة في ذمة رجل ما لم یتوف عنها أو یطلقها وتتمم عدتها من ذلك، لقوله تعالى: 

.3"إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ النِّسَاءِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 

.233سورة البقرة، الآیة -1
، المرجع السابق.11-84، من قانون رقم 29، 28، 27أنظر المواد -2
.24سورة النساء، الآیة -3
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وجود المرأة في عصمة رجل  للزواجالمؤقتة إلى أنه من الموانع وقد أشارت المحكمة العلیا

آخر، ومن ثم فالزواج بها ولو توافرت أركانه فهو غیر صحیح، وإن المحصنة تحرم على الزوج 

من  34و 30الثاني وأن الزواج یفسخ قبل الدخول وبعده، ویرتب علیه ثبوت النسب (المادة 

.1قانون الأسرة الجزائري)

المعتدة من طلاق أو وفاة-ب

بالمرأة المعتدة من طلاق أو وفاة لتعلق حق الغیر بها ولأن ذلك یقضي لا یجوز الزواج 

اتفق الفقهاء على تحریم زواج المعتدة من الغیر حتى تنتهي  د، وبراءة الرحم، ولق2اشتباه الأنساب

وَالْمُطَلَّقَاتُ ":ولقوله أیضا،3"عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَامِنْ لَكُمْ عَلَیْهِنَّ فَمَا:تعالىالعدة الشرعیة، لقوله 

ویقصد بالتربص الانتظار فلا یتزوجن في هذه الفترة والمقدرة ، 4"یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ 

بثلاث قروء بالنسبة للمعتدات من طلاق.

یُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِینَ :"ا بالنسبة للعدة من الوفاة فتقدر بأربعة أشهر وعشرة أیام لقوله عز وجلوأمّ 

.5"مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

لأكثر من امتدا عن عدة الحامل تقتضي بوضع الحمل سواء تم الوضع بعد مدة یسیرة أو أمّ 

وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ "أشهر) وذلك من تاریخ الوفاة أو الطلاق، لقوله تعالى: 10مدة الحمل (

.6"أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

وزجها، ولا تستوجب عنهاالمتوفى و ه یستوجب للمرأة المطلقة وقد أشارت المحكمة العلیا أنّ 

.7للمرأة المطلقة غیر الدخول بها

، غیر منشور.39362، ملف رقم 03/02/1986قرار المحكمة العلیا، غ أ ش، بتاریخ -1
، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقیة للنشر والتوزیع، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیةرمضان علي السید الشرنباطي، -2

.88، ص2002لبنان، 
.49سورة الأحزاب، الآیة -3
.228سورة البقرة، الآیة -4
.234سورة البقرة، الآیة -5
.04سورة الطلاق، الآیة -6
.93، ص02، العدد 19978، م.ق، 137571، ملف رقم 18/06/1996قرار المحكمة العلیا، غ.أ.ش، بتاریخ -7
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    االمطلقة ثلاث-ج

ا من جدید لأنه استنفذ جمیع طلق الرجل زوجته طلاقا مكملا للثلاثة یحرم علیه الزواج به

، فإذا طلق الزوج1قات وبانت منه بینونة كبرى، ولا تحل له أن یتزوجها بعقد ومهر جدیدینالطل

الطَّلاَقُ "، ذلك لقوله تعالى: 2یه حرمة لا یحلها عقد ولا مراجعةلزوجته ثلاث طلقات حرمت ع

.3"بِإِحْسَانٍ تَسْرِیحٌ أَوْ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ مَرَّتَانِ 

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ غَیْرَهُ تَنكِحَ زَوْجًاحَتَّىٰ بَعْدُ مِنفَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ "ولقوله أیضا: 

.4"حُدُودَ اللَّهِ یُقِیمَا أَن ظَنَّاعَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا إِن

"لا یمكن أن : صنتمن ق.أ التي 51ذلك ما جسده المشرع الجزائري من خلال المادة 

یراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها 

.بعد البناء"

الجمع بین المحارم- د

 فيبینهما فلا یحل للرجل أن یجمع بین أختین ونحوهما نسبا أو رضاعا مما یحرم الجمع 

أو لأب، سواء شقیقة أو لأمخالتهاأو  أختها،عصمة رجل واحد مثل الجمع بین البنت وعمتها أو 

من الغیرة الموجبة ذلك أن الجمع بین المحرمین یؤدي إلى قطیعة الرحم ولما یكون بین الضرتین

، فإذا ماتت إحداهن زال المانع بالنسبة للأخرى وأصبحت جائزة للرجل.5للبغض والحقد

زواج المسلمة من غیر المسلم -  و

فقهاء الشریعة الإسلامیة اتفقوا على عدم إباحة تزویج المسلة بغیر المسلم سواء إن جلّ 

، 6"سَبِیلاً ٱلْمُؤْمِنِینَ لِلْكَافِرِینَ عَلَىٱللَّهُ وَلَن یَجْعَلَ كان كتابیا أو مشركا، وهذا لقوله عزّ وجل: "

اللَّهُ أَعْلَمُ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ أَیُّهَا الَّذِینَ ایَ "تعالى: وكذا قوله

.98بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص-1
.305، صالسابقالمرجعبلحاج العربي، الأحكام الزوجیة وأثارها في قانون الأسرة الجزائري، -2
.229سورة البقرة، الآیة -3
.230سورة البقرة، الآیة -4
.307السابق، صالمرجعبلحاج العربي، الأحكام الزوجیة وأثرها في قانون الأسرة الجزائري، -5
.141سورة النساء، الآیة -6
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.1"هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ لاَ الْكُفَّارِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى مُؤْمِنَاتٍ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ بِإِیمَانِهِنَّ 

من ق.أ 30أما القانون الجزائري وبخصوص زواج المسلمة بغیر المسلم فحسب المادة 

أعلاه نصت صراحة على تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم وهذا هو المعمول به في مذكورة وال

التشریعات الإسلامیة. جلّ 

من التفصیل بنوعوتناولناها اج المسلمة من غیر المسلم بینها تجدر الإشارة أن مسألة زو 

الثاني.فصلالفي دراستنا هاته من خلال 

ق.أ.ج  30من خلال نص المادة إضافة إلى الموانع المؤقتة المنصوص علیها قانوناً 

فالرجل المتزوج بأربع زوجات رعاً ر شوالمحددة أعلاه، نجد أن الإسلام منع الزیادة في العدد المقرّ 

.2یت عنهفلیس له أن یتزوج بخامسة إلا، إذا فارق إحداهن أو تو 

أثر الزواج بإحدى المحرمات في ظل قانون الأسرة الجزائري-3

على وجوب توافر أهلیة الزواج والصداق والولي، مكرر من ق.أ.ج9بعدما نصت المادة 

والشاهدین كشروط لصحة عقد الزواج نصت في فقرتها الأخیرة على شرط الخلو من الموانع 

من 30إلى 23الشرعیة للزواج المؤبدة والمؤقتة والتي حددها المشرع الجزائري من خلال المواد 

ل في النساء المحرمات اللواتي ورد ذكرهن الشرعي یتمثإن المانعق.أ.ج ومن هنا یمكن القول 

.3ها من سورة النساءدوما بع22في الآیة 

من ق.أ.ج بالآثار المترتبة باقتران عقد الزواج بإحدى المحرمات 345و 324المواد بینت

أو المؤقتة والمتمثلة فیما یلي:المحرمات سواء الأبدیة

فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو بعده- أ

.10سورة الممتحنة، الآیة -1
  .68ص السابق،المرجعتقیة عبد الفتاح، -2
  .51ص السابق،المرجعسعد عبد لعزیز، -3
یبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط ه: "تنص على أنّ السابق،المرجع، 02-05من أمر رقم 32المادة -4

".یتنافى ومقتضیات العقد
كل زواج بإحدى المحرمات یفسخ قبل الدخول وبعدة ه: "مرجع نفسه، تنص على أنّ ال، 02-05من أمر 34المادة -5

.الاستبراء"ویترتب علیه ثبوت النسب، ووجوب 
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فإذا لم یدخل الزوج بزوجته اتفق الفقهاء على أنه یجب علیهما الافتراق من تلقاء أنفسهما، 

وإلا فرق بینهما القاضي لفساد العقد، أما إذا تم الدخول یفسخ العقد دون طلاق وتحكم المحكمة 

ب ببطلان الزواج تلقائیا أو بطلب من كل ذي مصلحة، مما یعني أنه متى تبین وجود المانع بسب

.1الحرمة وجبت الفرقة سواء قبل الدخول أو بعده

ثبوت النسب-ب

نسب للأولاد الذین نتجوا إثباتمتى أبرم العقد بإحدى المحرمات وثبت فسخه، ترتب علیه 

 بعن تلك العلاقة الفاسدة فینسبون لأبیهم وأمهم ویتم تسجیلهم في سجلات الحالة المدنیة على لق

الشرعي.واسم الزوج باعتباره والدهم

وجوب الاستبراء-ج

متى فسخ عقد الزواج بإحدى المحرمات وجب استبراء الرحم حیث تثبت العدة من یوم الافتراق 

.2الدخولبعدبالفسخ أو بحكم قضائي 

الفرع الثاني

الشروط المضافة لتسجیل عقد الزواج

84/11والمتمم للقانون رقم: المعدل05/02المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم ألزم 

المتضمن قانون الأسرة الجزائري العاقدین الّلذان یلجأن إلى ضابط الحالة المدنیة المختص 

لأهمیتها بالنسبة اً لتسجیل زوجهما أن یقدما جملة من الوثائق وأن یُدرجا جملة من البیانات نظر 

حكام الواردة في قانون الحالة المدنیة والمتمثلة فیما یلي:للطرفین مكملة لتلك الأ

إلزامیة الحصول على ترخیص بالزواج  أولا:

وذلك في الحالات التالیة: 

القاصرحالة_1

.71یوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع السابق، ص-1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، إشكالات إبرام عقد الزواج في القانون الجزائريلعمریو نسرین، أحفیر بلندى، -2

.33، ص2016بجایة، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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قد یحصل أن یكون أحد الزوجین أو كلیهما ناقص أهلیة لصغر في السّن القانوني 

المطلوب وفي هذه الحالة فلابّد منه الحصول على ترخیص بالزّواج من رئیس المحكمة ولم یحدد 

علیه، وقد جرت التطبیقات العملیة على أن یقدم وليّ القاصر للحصولمطلوبة الالمشرع الوثائق 

زواج طلب إلى رئیس المحكمة التي یتواجد بها مسكن صاحب الطلب مُوقعا ومُؤرخًا الذي یرید ال

ویذكر فیه التبریرات التي دفعته لتقدیم طلب الترخیص قبل السّن القانوني مرفقا بشهادة میلاد كل 

.1الطرفین الراغبین في الزوّاج مع وصل تسدید الرسوم القضائیة

لمحكمة بالقبول أو الرفض لا یقبل أيّ طریق من علما أن القرار الذي یصدره رئیس ا

لزوّاج بالقاصر ل، ومتى رخّص 2طرق الطعن، وإنما یمكن مراجعة الطلب في حالة الرفض

یكتسب أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزوّاج من حقوق والتزامات وهذا ما نصت علیه 

.3ج.أ .من ق7من المادة  2الفقرة 

بالزواج اً یصدر رخصالذي  لسلطة التقدیریة للقاضيلمتى توافرت الضرورة للزواج وفقا 

.4أمام ضابط الحالة المدنیة المختصهذه الأخیرة یرفقها المعني لتسجیل زواجه 

  تحالة تعدد الزوجا_2

فَانكِحُوا مَا طَابَ ":الشریعة الإسلامیة مسألة تعدد الزوجات مصدقًا لقوله تعالى تأجاز 

لِكَ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ وَرُبَاعَ فَإِنْ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ  أَدْنَىٰ أَیْمَانُكُمْ ذَٰ

.5"تَعُولُواأَلاَّ 

والتي من خلالها ،6أ.ق 08وعلى هذا المنوال سار المشرع الجزائري من خلال المادة 

یُفرضُ رقابة قضائیة تسمح للقاضي بمنح الترخیص بالتعدد أو رفضه وهذا بعد الاستماع إلى 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص التعدیلات الإجرائیة لعقد الزوّاج والخلال طبقا لتشریع الجزائريبوقزولة زهرة، -1

.16، ص2016،البویرة،قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج
.63شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، المرجع السابق، صثوبه الجدید،سعد عبد العزیز، قانون الأسرة في -2
، المرجع السابق. 02-05أمر رقم -3
.95، ص01عد إلى الملحق رقم -4
.03سورة النساء، الآیة -5
، المرجع السابق.02-05من الأمر رقم 08انظر المادة -6
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الزوج وزوجته الأولى والتأكد من مبررات التعدد وتوافر شروطه الشرعیة من القدرة على الإنفاق 

والعدل بین الزوجات.

1(أي إذن) زوج على ترخیص قضائيبعد حصول الوبناءً على ذلك فإن التعدد لا یتم إلا

یسمح له بذلك وللقاضي سلطة تقدیریة واسعة بمنح الإذن أو رفضه انطلاقا من مدى إمكانیة 

الزوج أو عدم إمكانیة العدل بین الزوجات واعتمادًا على المؤهلات البدنیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة.

مخالفة أحكام التعدد، ولا العقوبة ولم یبیّن المشرع الجزاء القانوني الذي یترتب على 

.2ج لم یتعّرض لإمكانیة الطعن في الترخیص بالزواج.أ.س كما أن قالمقررة للزوج المدلّ 

حالة زواج الأجانب_3

31تناول المشرع الجزائري حالة زواج الجزائریین والجزائریات بالأجانب من خلال المادة 

ت مجموعة من الإجراءات الإداریة لمنع التلاعب في ضفُر أ والتي من خلالها یتبیّن أنه قد .ق من

على مثل عقود الزّواج وإشعار المجتمع بأهمیتها وخطرها في حین أن الفقه الإسلامي لم ینصّ 

.3هذه القیود الإداري

من التفصیل تجدر الإشارة أن مسألة زواج الجزائریین والجزائریات بالأجانب تناولناه بنوع 

.الثانيمن خلال الفصل 

إلزامیة الحصول على شهادة طبیةثانیا:

نعني بالشهادة الطبیة قبل الزواج تلك الشهادة التي تمنح بعد فحص طبيّ ونعني بهذا 

تجري لكل من الذكر والأنثى العازمین على الزّواج ویتم جملةُ من فحوصات مخبریة الأخیر 

.96، ص02عد إلى الملحق رقم-1
.322بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص-2
، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر دراسة نقدیة للتعدیل الوارد على قانون الأسرة في مسائل الزواج وآثارهمهداوي حسین، -3

  . 65ص ،2010قاید، تلمسان، في قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بل
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ة دون الزّواج وحتى لمعرفة إمكانیإجراؤها قبل عقد القران لاكتشاف أيّ موانع صحیة تحول 

.1الخاطبین عالمًا لما هو مقبل علیه ومقتنعا به تمامًاالإنجاب من عدمه بحیث یكون كلا

المشرع الجزائري لم یعطي وتداخلت غیر أنّ ولقد تعددت تعریفات الفقه للفحص الطبي 

حددها في العدید من بل اكتفى بإعطاء كیفیة القیام به وشروطه والتي تعریفا للفحص الطبي 

كیفیات تطبیق أحكام المادة والذي یحدد شروط و06/1542المرسوم التنفیذي رقم: فيالمواد 

ثلاثة تلزم طالبي الزّواج بتقدیم وثیقة طبیة لا یزید تاریخها عن 3أ هذه الأخیرة.مكرر من ق07

ویتعین على الموثق أشهر تثبت خلوّهما من أي مرض قد یشكل خطرًا یتعارض مع الزواج)03(

للفحوصات الطبیة أو ضابط الحالة المدنیة أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج من خضوع العاقدین

ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل تتعارض مع المقصود من الزواج وأن 

یؤشر ویحدد ذلك في العقد.

حالیل التي یجب أن یخضع لهاالت06/154من المرسوم التنفیذي 03وقد حددت المادة 

الزوجین وهما:

فحص عیادىَ شامل -

+Abo)تحلیل فصیلة الدم (- rhésus.

منه انّه قد ینصّب الفحص الطبي على السوابق الوراثیة والعائلیة قصد 04وتضیف المادة 

الكشف عن بعض العیوب أو القابلیة للإصابة ببعض الأمراض.

خطرًا حوصات للكشف عن بعض الأمراض التي یمكن أن تشكل كما قد یقترح الطبیب إجراء ف

إلى الزّوج أو الذریة وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها.الانتقال

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الفحص الطبي قبل الزواج، دراسة شرعیة قانونیة وتطبیقیةصفوان محمد عضیبات، -1

  . 56ص ،2009الأردن،
، المحدد لشروط2006ماي 11الموافق ل 1427ربیع الثاني عام 13مؤرخ في 06/154مرسوم تنفیذي رقم: -2

.مكرر07تطبیق أحكام المادة كیفیاتو 
، المرجع السابق. 02-05مكرر من أمر رقم 07انظر المادة -3
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1تجدر الإشارة أن نموذج الشهادة الطبیة ما قبل الزواج وارد في المرسوم التنفیذي ذاته

یة لإبرام عقد الزواج ولم یقدّم أحدهما وبالتالي إذا تقدم الزوجان إلى الموثق أو ضابط الحالة المدن

أو كلاهما الشهادة الطبیة التي تثبت فحصهما وخلوّ كل واحد منهما من أيّ مرض فإن جزاء 

أن یجب على الموظف العمومي الامتناع عن تحریر مثل هذا عدم تقدیم الشهادة الطبیّة هو

تخلّف أو إغفال شرط ألزمه العقد ویحیط الزوجین علمّا بأنه لا یجوز له تحریر عقد مع 

أما إذا تجاهل الموثق أو ضابط الحالة المدنیة هذا الشرط، وقام بتحریر عقد الزواج ، 2القانون

دون أن یستلم هذه الشهادة فإنه سیتحمل مسؤولیته عن مخالفة القانون، ویمكن أن یعرض نفسه 

للعقاب الإداري والعقاب الجزائي. 

      في عقد الزواجثالثا: البیانات المضافة 

لقد جاء قانون الأسرة الجزائري بمجموعة من البیانات التي تخضع في مجملها لاتفاق 

فیماالزوجین حیث أجاز لهما القانون إدراجها في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، وتتمثل 

یلي:

الاشتراط في عقد الزواج_1

للزوجین أن یشترطا في ":هص على أنّ التي تن ج.أ .من ق19بالرجوع إلى نص المادة 

عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة ، لا سیما شرط عدم 

نجد أنّ ،3تعدد الزوجات و عمل المرأة ،ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"

المشرع الجزائري سمح للزوجین أنّ یضمّنا عقد زوجهما الشروط التي یریانها ضروریة ما لم 

یتنافى مع هذا القانون، فقد سوى المشرع بین الرجل والمرأة في حقّ الاشتراط، وعلیه یحق للمرأة 

ضع فیه أيّ شرط یبدو لها أنّه سیحمیها من تعسف الزوج أو قیامهیكطرف في عقد الزواج أن 

.4بأعمال تنعكس على حیاتها خلال مرحلة قیام علاقتها الزوجیة

.98-97، ص ص 04و 03الملحق رقم:  لىعد إ -  1 .
.53سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص-2
.، المرجع السابق02-05من أمر 19انظر المادة -3
.59، ص2016، دار هومة، الجزائر، 2، طالقانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائريالمركز لوعیل محمد لمین، -4
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أعلاه شرطین یجوز إدراجهما على سبیل المثال لا الحصر في عقد 19وقد ذكرت المادة 

وهما:الزّواج نظرًا لأهمیتها 

أن تشترط المرأة عدم الزواج علیها (تعدد الزوجات) وشرط عدم منعها من ممارسة العمل 

إجبارها بعد الزواج على التوقف عن العمل فأيّ من هذه الشروط أو غیرها والتي تكون معتبرة  أو

.1یجب على الزوج الوفاء بها أو أن یقنع الزّوجة بأن تتنازل عنها

تحدید مقدار الصداق في عقد الزواج_2

ةً العقد تسمیألزم تحدید الصداق في نجد أن المشرع 2ج.أ.من ق15المادة نصلى إ بالرجوع

یكون معلومًا وقت إبرام العقد، كما نصت الفقرة الثانیة من ذات المادة على  نأو مقدارًا المهم أ

انّه إذا لم تحدد قیمة الصداق في العقد تستحق الزوجة صداق المثل، ولم ینص على جزاء عدم 

لازمة یغني الزوجین ال تحدیده في العقد فتحدید هذا الأخیر في العقد وإدراجه ضمن البیانات

عن النزاع في مقداره في حالة فك الرابطة الزوجیة.

_الذمّة المالیة للزوجین3

لكل واحد من الزوجین ذمّة مالیة مستقلة عن ذمّة ه: "نّ أج على  .أ.ق 37تنص المادة 

الأخر.

الأموال ه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول نّ أغیر 

نها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد االمشتركة بینهما، التي یكتسب

ومن هنا فتعتبر الأعباء المادیة من أهم ما قد یواجه الزوجین في حیاتهما ممّا یؤثر ،"منهما

تحمل الكثیر من ه في الكثیر من الأحیان تساعد الزوجة زوجها في ولأنّ علیهما إیجابًا وسلبًا،

ها غیر مطالبة بذلك، وعند الطلاق یثار مشكل المطالبة بالحقوق الأعباء المادیة للنفقة مع أنّ 

المالیة من جانب الزوجة المطلقة على وجه الخصوص، كنتیجة لهذه الأوضاع أراد المشرع 

، دار الخلدونیة، الجزائر، شرح قانون الأسرة المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیةبن شویخ رشید، -1

.127، ص2008
، المرجع السابق.02-05من أمر رقم 15أنظر المادة -2
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وحمایة معالجة هذه المسائل 02-05 رقم  الأمرالذي جاء به بموجب الجزائري في التعدیل 

.1الحقوق المالیة للمرأة

المبحث الثاني

إجراءات عقد الزواج الإداریة والتنظیمیة

لا یعّد عقد الزواج رسمیّا ومنتجا لأثاره القانونیة إلا إذا كان مسجلا أمام الموظف المؤهل 

طائلة لذلك قانونا ومتى تمّ وفقا لإجراءات محددة مع إلزامیة إدراج بیانات شكلیة محددة تحت 

)مطلب أول(البطلان، ذلك ما تناولناه في مبحثنا الثاني فتطرقنا للإجراءات السابقة لعقد الزواج

) وذلك بنوع من التفصیل كما یلي:مطلب ثانيت اللاحقة لعقد الزواج (ثم الإجراءا

المطلب الأول

الإجراءات السابقة لعقد الزواج

ة الذكر، وجب قانونا لمباشرة عقد الزواج متى استكمل عقد الزواج ركنه وشروطه السالف

رسمّیا ضرورة مراعاة إجراءات سابقة على العقد من خلال إلزامیة تقدیم الزوجین للوثائق المطلوبة 

) مع إلزامیة توافر فرع ثاني(راعاة بعض الإجراءات التنظیمیة)، ووجوب مفرع أول(قانونًا

.ج م.حوق. ج.أ.ما حددناه بنوع من التفصیل وفقا ل ق) ذلك فرع ثالث(لبیانات المطلوبة قانونّاا

یلي: كما

الفرع الأول

الوثائق المطلوبة قانونا

ة لكي یحوز الشخص المؤهل قانونًا عقد الزواج، إلا طلوبج على الوثائق الم.أ.لم ینص ق

.2.جم.ح.ق تخضع لأحكامعلى أنّ إجراءات تسجیل عقد الزّواج 1منه21ه نصّ في المادة نّ أ

.127رشید، المرجع السابق، صبن شویخ -1
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منه والتي ینبغي على الموثق 76و 75، 74الموادنص هذه الوثائق فيحدد هذا الأخیر 

وتتمثل،3ن یباشر تحریر وثیقة عقد الزواجأضابط الحالة المدنیة أن یتأكد من توفرها قبل أو 

فیما یلي:

)، وإن لم یوجد أجاز لهم 03میلاد أصلیة لكل من الزوجین لا تتعدى ثلاثة أشهر(شهادة-1

القانون تقدیم ملخص حكم فردي أو جماعي المثبت للولادة، أو ان لم یحدد یقدم الدفتر العسكري 

.4م .ح.من ق74أو بطاقة التعریف الوطنیة هذا وفقا للمادة 

العائلي، إذا تعلق الأمر بشخص یرید إعادة الزواج.الدفتر-2

الإقامة للزوج الذي ینتمي للاختصاص المحلي للمحكمة أو البلدیة وهذا للتأكدّ فقط، شهادة-3

وهذا  ،5فإذا كان الموثق أو ضابط الحالة المدنیة یعرف إقامة الشّخصین فلا داعي لهذه الوثیقة

"عندما یكون ضابط الحالة المدنیة أو :أنهنص علىالتي ت .جم.ح.من ق75/1حسب المادة 

غیر مطلع شخصیًا على حقیقة مسكن أو محل أقامة طالب الزّواج فیجبُ أنّ یقدم هذا القاضي

".ته وإلا فیوقع على تصریح بشرفهِ وجود مسكنه أو محل إقام ورقةبثبوت یر الأخ

مرض أو أيّ ) أشهر تثْبتُ خلّو الزّوجین من أيّ 03طبیة لا یزید تاریخها عن (وثیقة-4

مكرر من 07من المادة  01قرة عامل یشكل خطر یتعارض مع الزّواج وهذا ما نصت علیه الف

على أنه یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة 02ج، كما نجد أنّها تنص في فقرتها .أ.ق

تحریر عقد الزواج من خضوع الطرفین للفحوصات الطبّیة، وعن علمهما بما قد أن یتأكد قبل 

، المرجع السابق.11-84من قانون رقم 21المادة -1
، معدل 27/02/1970مؤرخة في 21المدنیة، ج ریتعلق بالحالة 1970فبرایر 19المؤرخ في 70/20أمر رقم -2

ومتمم بالقانون رقم ، معدل 20/08/2014مؤرخة في  49ج ر  ،2014غشت 09مؤرخ في 14/08ومتمم بالقانون رقم 

.11/01/2017مؤرخة في  02ج ر  ،2017ینایر 10مؤرخ في 17/03
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، إثبات عقد الزواجعبد القادر صبرینة، و أ -  3

.25، ص2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، المرجع السابق.20-70رقم من أمر 74انظر المادة -4
.342بلحاج العربي، أحكام الزّواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، المرجع السابق، ص-5
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لزواج ویؤشر بذلك في عقد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطر یتعارض مع ا

.1الزّواج

" تكتمل یلي:كما  .جأ.منّ ق07ذي نصّت علیه المادة الإعفاء من السّن القانوني الشهادة-5

سنة، وللقاضي أن یرخص بالزّواج قبل ذلك لمصلحة 19الزّواج بتمام  ة فيوالمرأأهلیة الرجل 

فیماأو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على الزّواج، یكتسب الزّوج القاصر أهلیة التقاضي

فهي شهادة خاصة لكل واحد من الزّوجین أو بهما یتعلق بآثار عقد الزّواج من حقوق والتزامات" 

.2شهادة مقیدة بالمصلحة أو الضرورةسنة نلاحظ أن هذه ال19یبلغ سّن معا، الطرف الذي لم

من رخصة المحكمة لمن یرغب في الزّواج بامرأة ثانیة، وهو إذّن القاضي بالتعدد نسخة-6

، ویجب على الزّوج إخبار 02-05رقم  ج المعدل بالأمر.أ.ق 3/ 08لمن یریده، طبقا للمادة 

الثاني.لانعقاد الزّواج كشرطواللاحقة الزّوجة السابقة 

بالنسّبة للمرأة التي سبق لها الزّواج: فبالإضافة إلى الوثائق التي أوجب القانون تقدیمها في -7

الحالات العادیة (شهادة میلاد المعنیین، الدفتر العائلي وشهادة الإقامة) فیجب علیها تقدیم 

ابق، أو نسخة من عقد میلاده یشار فیها إلى الوثائق التالیة: إما نسخة من عقد وفاة الزّوج الس

وإما ملخصًا من عقد الزّواج أو الولادة أو الدفتر العائلي الذي قیّد فیه عقد الوفاة،وفاته،

یتضّمن عبارة الطلاق أو الدفتر العائلي الذي یتضمن هذه العبارة أو نسخة من حكم الطلاق 

.3نهائیًاختص یشهد بأنه صادرمرْفقًا بشهادة القاضي أو كاتب الضبط الم

الفرع الثاني

وجوب مراعاة بعض الإجراءات التنظیمیة

، المرجع السابق.02-05أمر رقم -1
.57سعادى لعلي، المرجع السابق، ص-2
، المرجع السابق.20-70من الأمر 75/2انظر المادة -3
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بالإضافة إلى الوثائق السابقة یمكن إضافة بعض المستندات نصت علیها نصوص 

مختلفة صادرة عن جهات تشریعیة وإداریة متنوعة تجعل زواج بعض الأشخاص خاضعًا لرخصة 

یلي:فیماوتتمثل 1الإدارة المختصةموافقة مسبقة من  أو أو إذن

أولا: موظفي وموظفات الأمن الوطني

والذي یحدد  1983أوت  13الصادر في 481-83من خلال الإطلاع على المرسوم رقم 

منه ینص 32الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني نجد نص المادة 

الوطني إبرام عقد زواجهم دون ترخیص بالزواج یكون قد وقع على أنه لا یمكن لموظفي الأمن 

طلبه والحصول علیه في الجهة التي لها سلطة التعین وذلك خلال ثلاثة أشهر قبل الاحتفال 

ادة الجنسیة، وإذا بالزّواج، ویجب أن یرفق الطلب بتقدیم نسخة من شهادة میلاد الزّوج وشه

كر مهنة الزّوج.اقتضى الأمر ذ

منه أن موظفي الشرطة من الإناث لا یستطعن عقد زواجهّن 24في نص المادة كما جاء

إلا بعد ترسیمهّن.

وبتحلیل نص المادتین أعلاه یمكننا أن نبیّن بوضوح ماهیة القیود التي وضعتها هذه 

النصوص على زواج موظفي وموظفات الأمن الوطني والتي یمكن تلخیصها فیما یلي:

قاعدة أساسیة ملزمة تشمل على منع موظفي وموظفات الأمن  اضعقد و  ینهذا النص إن- 1

الوطني من إبرام عقود زّواجهم إلا بعد الحصول على موافقة أو إذن مسبق كتابي من الجهة 

على الأقل من )03(التي لها صلاحیة تعیینهم بناءًا على طلب یقدم قبل ثلاثة أشهر 2الإداریة،

.تاریخ حفل الزفاف

الأمن الوطني من نساء لا یمكن عقد زواجهّن إلاّ بعد الحصول على إذن كتابي موظفي إنّ -2

مسبق من الجهة الإداریة التي لها سلطة تعینهّن وبعد مرورهّن بفترة اختبار وترسمهّن في 

.344الزّواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، المرجع السابق، صبلحاج العربي، أحكام -1
.99، ص05عد إلى الملحق رقم -2
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ن قد تمّ ترسیمهّن، وإذا وظفتهّن ولا یمكن أنّ یمنح لهّن الإذن أو الموافقة على الزّواج، إذا لم یكّ 

إحداهّن زّواجها قبل ذلك فستعرض نفسها إلى إجراءات قانونیة صارمة.أبرمت 

كان أحد موظفي أو موظفات الأمن الوطني قد تزّوج قبل الحصول على موافقة الجهة  إذا- 3

بالزّواج، أو تزّوج دون أن یقدم طلبًا بذلك أو بعد أن  ذنالإة أو المختصة بشأن منح الرخص

إجراءات تأدیبیة، ویقدم أمام اللّجنة المتساویة الأعضاء  ىرُفض طلبه، فإنّه سیعْرض حتمًا إل

وقد یؤدي إلى یتخذ ضدّه أيّ إجراء تأدیبي من شأنه حمایة مصالح الأمن الوطني ویمكن أن

صة یجب على المعْني القیام بما یلي: وللحصول على الرخ،1تهفطرده من وظی

تقدیم طلب مكتوب للحصول على الترخیص من الجهة الإداریة التي لها صلاحیة توظیفهم في -

قبل الاحتفال بالزواج.)03(مّدة ثلاثة أشهر

إرفاق الطلب بنسخة من شهادة میلاد الزّوج وشهادة الجنسیة وعلى الإدارة أن تجیب على هذا -

2شهرین من تاریخ تقدیمه.الطلب خلال

ثانیا: موظفي الجیش الوطني الشعبي ورجال الدرك الوطني

مثله مثل عقد زّواج موظفي الأمن الوطني، یتطلب الحصول على ینالعسكریإنّ عقد زّواج 

.رخصة مسبقة من الجهات العسكریة العلیا

ولقد جاء في النصوص المتعلقة بالنظام العسكري وفي منشورین صادرین عن وزارة 

یحمل 1968جوان 25والثاني بتاریخ 329یحمل رقم: 1967جوان 13العدل أحدهما بتاریخ 

بعد إلا مفاده أنّ أيّ زّواج لأحد أفراد الجیش الوطني الشعبي لا یمكن إبرامه أو عقده  364رقم: 

ذلك ممنوحة من مصالح الدفاع الوطني، وجاء في أحد المنشورین أنّ طلب تقدیم رخصة ب

شمل كذلك رجال الدرك وتشمل العسكریین الذین هم في الخدمة الفعلیة ت تالرخصة بالزّواج كان

.3الوطني وكلّ  المجنّدین الخاضعین لنظام الخدمة الوطنیة

.24_23تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص ص-1
.43نسرین، أحفیر بلندى، المرجع السابق، صلعمریو-2
.31تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-3
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إبرام عقد الزّواج أمام الموظف المختص هذا یعني أنّه لا یستطیع أيّ فرد من أفراد الجیش 

، وإذا كان العسكري قد أخفى صفته 1بتحریر عقود الزواج أو الموثق إلا إذا تحصل على رخصته

العسكریة وعقد زواجه دون رخصة مسبقة فإنه سیعرض نفسه إلى المتابعة الجزائیة بتهمة ارتكاب 

بته بالحبس والغرامة بالإضافة إلى الإجراءات جریمة تزویر الحقائق، والإدلاء بوقائع كاذبة، ومعاق

.2التأدیبیة

الفرع الثالث

البیانات المطلوبة قانونا

من أهم وثیقة من وثائق الحالة المدنیة الأساسیة، والتي تثبت تعتبرإنّ وثیقة الزواج التي 

ج أمام الموثققیام حالة تتصل بأحلى مرحلة من مراحل عُمر الإنسان، سواءّ تّم إبرام عقد الزوا

أو أمام ضابط الحالة المدنیة فإنّه یجب أن یتضمّن عقد الزّواج على جملة من البیانات الجوهریة 

.المدنیة وقانون الأسرة الجزائريالتي نصّ علیها كلّ من قانون الحالة 

ولاً: في قانون الحالة المدنیةأ

یجب أنّ یتبّین في عقد الزواج المحّرر نّه أنجد ،3من ق.ح.م.ج73بالرجوع إلى نص المادة 

رد فیه جملة من البیانات تتمثل فیما یلي:و أن ی5أو الموثق4من قبل ضابط الحالة المدنیة

وأسماء وتواریخ ومحل ولادة الزّوجین. ألقاب- 1

وأسماء أبوي كلّ من الزّوجین. ألقاب- 2

وأسماء وأعمار الشهود. ألقاب- 3

.31المرجع السابق، صعبد القادر صبرینة، وأ -  1

.25تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-2
، المرجع السابق.20-70من قانون رقم 73أنظر المادة -3
.100، ص 06عد إلى الملحق رقم، -4
.101، ص07عد إلى الملحق رقم، -5
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وص علیه بموجب القانون عند الاقتضاء.بالزّواج المنصالترخیص-4

من السّن الممنوح من قبل رئیس المحكمة إذا ألزم الأمر.  الإعفاء- 5

من ذات القانون بیانات أخرى إلزامیة في عقد الزواج خاصة 30المادة  تكما إضاف

لة المدنیة یبین في عقود الحارى كل عقود الحالة المدنیة والتي تنصّ على ما یلي: " حأو بالأ

السنّة والشهر والیوم والساعة التي تلقیت فیها، وكذا اسّم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنیة 

وأسماء وألقاب ومهن وموطن كلّ الذین ذكروا كما تبین فیها تواریخ وأماكن ولادة الأب والأم 

عندما تكون الموجودة في عقود المیلاد والأزواج في عقود الزواج والوفاة في عقود الوفیات 

معروفة.

أما إذا كانت مجهولة فإن العمر یبیّن بعدد السنوات كما هو في جمیع الأحوال عمر 

المصرحین.

أما فیما یتعلق بالشهود فتبیّن فقط صفة رشدهم، كما یمكن أیضا ذكر الأسماء المستعارة 

.1""المدعووالكنیات، وإذا خشي وقوع التباس بین عّدة أسماء مترادفة فیجب أن یسبقها 

الأسرةفي قانون ثانیا:

ب إثباتها في وثیقة من العناصر الواججیداً أو عنصراً ه یضیف بیاناً ا قانون الأسرة فإنّ أمّ 

الصداق في یحدد" :هتنص على أنّ منه التي15هو العنصر الذي نضمته المادة عقد الزواج و 

مؤجلا.العقد سواء معجلا أو 

مع العلم أن سجلات عقود اق المثل"،دتستحق الزوجة ص،في حالة عدم تحدید قیمة الصداق

ضف ، 2الزواج بالبلدیة مطبوعة وفق نموذج لا یسمح بإدراج مبلغ الصداق ضمن وثیقة العقد

إلى ذلك وجوب ذكر الشروط التي یتفق الزّوجان على اشتراطهما في عقد الزواج أو في عقد 

في  اللزّوجین أن یشترط":من ق. أ. ج19وذلك ما نصت علیه صراحة المادة رسمي لاحق 

، المرجع السابق.20-70قانون رقم -1
.20السابق، صتقیة عبد الفتاح، المرجع -2
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عقد الزّواج أو في عقد رسمي لاحق كلّ الشروط التي یریانها ضروریة، لاسیما شرط عدم تعدد 

."الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانونّ 

المطلب الثاني

لاحقة لعقد الزواجالجراءات الإ

لمطالبة بالحقوق الناتجة عنه، لأن عقد الزواج أصبح من  اتسجیل عقد الزواج یعتبر شرط

العقود الشكلیة أي لا یترتب آثار قانونیة بمجرد التراضي علیها، بل یشترط فیها الرسمیة 

والتسجیل،

)فرع أول(د الزّواج المؤهلین لإبرام عقوهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب أي الأشخاص 

.)انيث فرعوكیفیة تسجیل عقد الزواج (

الفرع الأول

لإبرام عقد الزواجالجهة المخولة 

.)ثانیا(والموثق)أولاسنتطرق في هذا الفرع إلى عنصرین، ضابط الحالة المدنیة (

أولا: ضابط الحالة المدنیة

المدنیة:تعریف ضابط الحالة -1
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الرسمیة، طبقاءه الصفة وإعطا الزواجقد لتحریر عالضابط العمومي المؤهل قانونا هو 

" یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما  .جمن ق.أ18للمادة 

.1مكرر من هذا القانون" 9و 9وردة في المادتین 

.702-20أمر من 71المادة  في إلیه رشاالم االمؤهل قانونفالموظفوعلیه 

وهذا ما یتمتع بصفة ضابط الحالة المدنیة رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا نوابه 

.3من ق.ح.م1علیه المادة نصت

المدنیة:ضابط الحالة _ اختصاص2

  ي:إقلیمي واختصاص نوعالاختصاص اختصاصنجد نوعین من 

:أ_ الاختصاص الإقلیمي

تكون لضباط الحالة المدنیة، الأهلیة  ":هأنّ على  20-70الأمر من 04نصت المادة 

دوائرهم".القبول التصریحات وتحریر العقود في نطاق 

تصریحات وتسجیل وثائق الحالة المدنیة بمختلف أنواعها التي یكون بتلقي ذلك أن بمعنى

.ودوائرهمتحدث في الإطار الإقلیمي لبلدیاتهم 

النوعيب_ الاختصاص 

دات مشاهدة الولاضابط الحالة المدنیة بما یلي: "یكلف .ح.ممن ق03نصت علیه المادة 

."عقود الزواج... تسجیل منطوق بعض الأحكاموتحریر العقود و... تحریر 

المدنیة_ الرقابة على أعمال ضابط الحالة 3

السابق.، المرجع02-05أمر رقم -1
یختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة أو قاضي الذي یقع في نطاقه دائرته محل إقامة على أنّه:"71تنص المادة -2

منذ شهر واحد على الأقل إلى تاریخ الزواج".طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي یقیم فیه أحدهما بإستمرار
ضابط الحالة المدنیة ھم رئیس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات إنّ على أنّھ:"1تنص المادة -3

الدبلوماسیة المشرفون على دائرة القنصلیة ورؤساء المراكز القنصلیة".
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.القضائیةوالرقابةیخضع ضابط الحالة المدنیة لنوعین من الرقابة، الرقابة الإداریة

أ_ الرقابة الإداریة:

ه للولاة فإنّ ،ق.ح.م 23/3المادة یخضع ضابط الحالة المدنیة لرقابة الإداریة طبقا لنص 

.1رؤساء ونوابهم اطلاع على سجلات الحالة المدنیة

على السجلات مفاده ممارسة ستثناء عن القاعدة العامة التي تمنع الإطلاعهذا الإو  

 قفتثناء على تقریر الوالي لأمر یو لوزیر الداخلیة اسالرقابة الإداریة، بموجب هذه الرقابة فإنّ 

حكم علیه بعقوبة جزائیة أو في حالة  ذاضابط الحالة المدنیة عن ممارسة مهامه أو عزله إ

2ارتكاب أخطاء جسیمة.

ب_ الرقابة القضائیة

تحت تصرف النائب العام هذه الرقابة تتمثل في وضع ضابط الحالة المدنیة سجلاته 

أو مساعده.

نى لهما مراقبة والحصول على كل المعلومات الخاصة بوضعیة هذه السجلات یتسحتى 

أمناء  علىیتعین ":من قانون الحالة المدنیة 2و 1الفقرة  23نصت علیه المادة ماوهذا

طلاع علیه دون لإذكورین بعده لالمالأشخاصالسجلات تحت تصرف  هده ووضعالسجلات

نواب العاملون وكلاؤهم للسماح لهم بمراقبتها والحصول على كل النقلها من مكانها. 

".المعلومات

مسؤولیة ضباط الحالة المدنیة-4

.السابق، المرجع 20-70أمر رقم -1
.11بوقزولة زهرة، المرجع السابق، ص-2
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یمارس ضباط الحالة المدنیة مهامهم تحت "أنه:م. على  ح.من ق. 26نصت المادة 

مسؤولیتهم ومراقبة النائب العام فإن خالف أو أخطأ ضابط الحالة المدنیة في مباشرة عمله 

.1"والجزائیةفإنه سوف یخضع للمسؤولیة المدنیة 

تحت مراقبة النائب العام یكونونمن خلال هذه المادة أن أعوان الحالة المدنیةنستخلص 

أثناء ممارسة مهامهم، حیث یخضعون لمسؤولیة مدنیة وجزائیة وفي حالة ارتكاب الأخطاء 

یر مهامهم.سمخالفة النصوص القانونیة التي ت أو

من قانون الحالة 283و 272من المواد المسؤولیة المدنیة نص علیها المشرع في كل

المسؤولیة المدنیة في القانون في  لتي تنص علیها القواعد العامةف االمدنیة ولهما نفس الهد

.4من القانون المدني124یه المادة المدني، كما نصت عل

"یعاقب .ج على أنّه:م.ح.من ق29المادةفي  أما المسؤولیة الجزائیة قد نصت علیها

عن المذكورین بغرامة لا یمكن أن تزید ظفینالمو كام المواد السابقة من قبل ة أحفالخم لىع

.5"في المسائل المدنیة بناءّا على طلب النیابة العامة تبتالمحكمة التي دج تقررها200

هناك أیضا مسؤولیة إداریة یمارسها الوالي، وذلك استنادًا إلى تقریر یقدمه وزیر الداخلیة 

.6حالة ارتكابه خطأ فادحیوقف ضابط الحالة المدنیة عن أداء مهامه أو یعزله في 

  قثانیا: الموث

تعریف الموثق-أ 

، المرجع السابق.20-70أمر رقم -1
یعتبر كل من أمین الضبط على السجلات الحالة المرجع نفسه على أنّه:" 20-70من أمر رقم 27نصت المادة -2

".وجدوا إذافیما –إذا قدم طعنا ضد المتسببین فیهمدنیا عن الفساد الحاصل علیه، إلاّ مسؤولاالمدنیة 
، المرجع نفسه.20-70من أمر رقم 28أنظر المادة -3
، المرجع السابق.58-75أمر رقم -4
، المرجع السابق.20-70أمر رقم -5
.99دلیلة معزور، المرجع السابق، ص-6
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تحریر العقود التي الموثقیتولى:" هعلى أنّ 02-06من القانون 03نصت علیه المادة 

د التي یرغب الأشخاص إعطائها هذهوكذا العقو  رط فیها القانون الصبغة الرسمیة،یشت

.1"الصبغة

میة خوله القانون جزء من الموثق یتمتع بالضبطیة العمو ویتضح من خلال هذه المادة أنّ 

الزواج. عقودالسلطة العمومیة، وهي تحریر ة صلاحی

الرسمیة على  يفضتقلة في إطار مهنة حرة هو بذلك یأن یمارس هذه المهام بصفة مس

الزواج " یتم عقد :هعلى أنّ  ج .أ .من ق18ونصت المادة ،2عقد الزواج ویكسبه الحجیة المطلقة

.3"أمام الموثق أو أمام الموظف المؤهل قانونا...

التي تنص على أنه: 02-06من القانون 10تتمثل مهام الموثق كما حدده في المادة 

یتولى الموثق حفظ العقود التي یحررها أو یتسلمها للإیداع ویسهر على تنفیذ الإجراءات "

.4"دةوشهر العقود في الآجال المحدشرالمنصوص علیها قانونا لاسیما تسجیل وإعلان ون

الموثقاختصاص  _ب

یتنوع اختصاص الموثق بین الاختصاص النوعي المتمثل في تحریر عقود الزواج وإضفاء 

طني، من قانون التوثیق، واختصاص محلي یمتد إلى كامل التراب الو 03الرسمیة علیه المادة 

.5من قانون التوثیق02المادة 

الموثقأعمال على الرقابة-3

.ورقابة قضائیةیخضع الموثق إلى رقابة إداریة

الرقابة الإداریة _أ

مؤرخة 14ج،ر، عدد 2006فبرایر منه سنة 20ه، الموافق ل1427محرم سنة 21، مؤرخ في 02-06قانون رقم -1

، المتعلق بتنظیم مهنة الموثق.2006جوان  08في 
.13بوقزولة زهرة، المرجع السابق، ص-2
.، المرجع السابق02-05أمر رقم -3
، المرجع السابق.02-06قانون رقم -4
.13زهرة، المرجع السابق، صبوقزولة-5
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تتمثل في رقابة الغرفة الجهویة لكل أعمال الموثق، حیث تقوم بمراقبة واختیار مجموعة من 

، الكفاءة ةالحسنیرةمن بینها الخبرة، الاستقامة، السالموثقین تراقب فیه مجموعة من المقاییس 

المهنیة واحترام القوانین الساریة التي تنظم المهنة.

الرقابة القضائیة _ب

إن الموثق محل الرقابة في ارتكاب المخالفات لا یكون من رادع له سوى تدخل الهیئات 

.1القضائیة سواء كانت المحاكم المدنیة أو الجزائیة

الموثقمسؤولیة-4

نوعین:إن مسؤولیة الموثق تنقسم إلى 

المسؤولیة المهنیة _أ

خلال أو خروج عنها إة والمهنیة المفروضة علیه، أي یتقید الموثق بالضوابط الأخلاقی

منّ قانون التوثیق، وهو یدخل ضمن 03نصت علیه المادة بعرضه للمسائل الإداریة وهو ما

التوثیق وتسجیل عقود من قانون 04المسؤولیة المهنیة، المحافظة على السر المهني والمادة 

من قانون التوثیق.40الزواج في الحالة المدنیة مع دفع المبالغ المستحقة لخزینة الدولة والمادة 

المسؤولیة المدنیة _ب

وعلیه ارتكابالمتضمن القانون المدني 58-75امر رقم من24تقوم على أساس المادة 

أو لأحدهما المضرور رفع دعوى ضده أمام المحكمة الموثق خطأ أو إحداث ضرر للمتعاقدین 

للمطالبة بالتعویض.

، مذكرة لنیل شهادة الفقه الإسلامي والتشریع الجزائريعقد الزواج غبر الموثق، دراسة مقارنة، بین كریمة محروق، -1

.40، ص2007الماجستر في الشریعة وقانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأمیر عبد القادر، 
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الفرع الثاني

كیفیة تسجیل عقد الزواج

نیة في إجراءات من قانون الأسرة على أنه تطبق أحكام قانون الحالة المد21نصت المادة 

ثم تسجیل )ولاالمدنیة (أأمام ضباط الحالة ، حیث نتناول تسجیل عقد الزواج 1تسجیل عقد الزواج

.)ثانیا(أمام الموثق  عقود الزواج

أولا: تسجیل عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنیة

یقوم بتسجیل عقد الزواج یجب علیه أن یراعي مسألة تطبیق  الذيالمدنیة ضابط الحالة 

وا المدنیة أن یطبقكما یلزم ضباط الحالة .2امكرر السابق ذكره 09و 09 المادتینكل من نص 

.3من قانون الأسرة19نص المادة 

، حیث أعطى المشرع الجزائري أهمیة . أمكرر من ق07ویراعى أیضا أحكام المادة 

كبیرة لتسجیل عقد الزواج من خلال النصوص القانونیة التي لا یجوز مخالفتها، كما نصت المادة 

ون البیانات الأساسیة الواردة فیها مزورة " تبطل العقود عندما تكه م. على أنّ  .ح .من ق46

."العقد في حد ذاته كان صحیحا شكلاأو في غیر محلها ولو أن 

، المرجع السابق.02-05أمر رقم -1
.64زایدي عبد السلام، یوبي علیلي، المرجع السابق، ص-2
أو في  الزواج دللزوجین أن یشترطا في عقالمرجع السابق، على أنّه: " 02-05من الأمر رقم 19نصت المادة -3

هذه ما لم تتنافى ،عدم تعدد الزوجات وعمل المرأةشرط سیما  لا رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة، عقد

".الشروط مع أحكام هذا القانون
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الزواج وإجراءاته في القانون الجزائريالفصل الأول

56

كما یجوز أیضا إبطال العقد عندما یكون محررّا بصورة غیر قانونیة ولو كانت بیاناته 

.1صحیحة

ثانیا: تسجیل عقد الزواج أمام الموثق

التسجیل لكن علیه أن یتأكد من صحة تطبیق كل من یةالموثق هو الذي یتكلف بعمل

صحیحا، أو یجب توفر ركن الرضا، وشروط صحة تطبیقا ج .أ .مكرر من ق09، 09المادة 

.2العقد التي تتمثل في أهلیة الوالي، الصداق، الشاهدان وخلو المرأة من الموانع الشرعیة

الحالة المدنیة عقد الزواج في یسجل ضباط"  :هأنّ  علىم من ق. ح. 72نصت المادة 

  .للزواج مثبتاً عائلیاً الزوجین دفتراً  إلىویسلم أمامهإتمامهحال  هسجلات

اً شهادة، كما یرسل ملخص نالمعنییویسلم إلىعقدا عندما یتم الزواج أمامه یحرر الموثق 

سجل الحالة  فيلحالة المدنیة الذي یقوم بنسخه عن العقد في أجل ثلاثة أیام إلى ضابط ا

بیانیكتب و ، یاعائل ادفتر ء من تاریخ تسلیمه إلى الزوجین ابتداأیام05مهلة المدنیة خلال 

.3"سجلات على هامش عقد میلاد كل واحد من الزوجینالالزواج في 

ثالثا: تسجیل عقود الزواج المغفلة

برم أبتسجیل الزواج الذي لم یسبق أن المتعلقةالإجراءاتالمدنیة الحالةلقد أوضح قانون 

زواج الوذلك من خلال طلب تسجیل عقد بالبلدیة،أو أمام ضابط الحالة المدنیة الموثقأمام 

هذه الإجراءات في تقدیم طلب من الزوج المعني إلى وكیل الجمهوریة لدى وتتلخص، 4مغفلال

،لیمي، یذكر هویة الزوجة والزوجالمحكمة التي كان الزّواج العرفي في دائرة اختصاصها الإق

د الزواج وفق أحكام قانون ، مرفق بالوسائل والأدلة التي تثبت إبرام عقومكان وتاریخ ولادة كل منه

الزّواجشروطو  ركن الواقعة زّواجًا، إلا إذا توافرلا یمكن للمحكمة المختصة اعتبار هذه،الأسرة

ویجوز إثبات الزواج العرفيالأسرة،مكرر من قانون  09و 09نصوص علیها في المادتین مال

المرجع السابق.، 20-70أمر رقم -1
، المرجع السابق.02-05أمر رقم -2
، المرجع السابق.20-70أمر رقم -3
.  103- 102ص  ، ص8عد إلى الملحق -4
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348المادة  و أ.من ق22بشهادة الشهود والیمین المتممة وهذا ما نصت علیه المادة 

.1جم..ق من

.273- 272ص ص السابق،المرجعبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة، -1
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یعتبر الزواج المختلط هو ذلك الزواج الذي ینعقد بین زوجین من جنسیتین مختلفتین أي یكون 

المختلط العربي والزواجوهما الزواج، وللزواج المختلط صورتینوطرف أجنبيطرف جزائري 

الأجانب.الجزائري الأجنبي، كما نظمت الشریعة الإسلامیة إبرام عقود النكاح مع المختلط

لدیانة أجنبیة وجنسیة من أجل الحفاظ على اختلفت الأحكام في الزواج من تحریم الإباحة وفقاً 

المبادئ الإسلامیة في عقیدتهم، إن زواج الأجانب في الجزائر انتشر بكثرة في الأواني الأخیرة، كما 

.والتقالیدالزواج المختلط ذو طبیعة معقدة بسبب وجود اختلاف في العادات نّ أ

مفهوم الزواج المختلط في القانون الجزائري مبحثین،وعلیه سنقوم بتقسیم هذا الفصل إلى

).مبحث ثانيوالأجانب (بین الجزائریین ) وأحكام الزواجأولمبحث (
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المبحث الأول

المختلط في القانون الجزائريمفهوم الزواج 

یعد الزواج المختلط من أهم المواضیع التي یدرسها القانون لذلك حاول معظم الفقهاء إعطاء 

مطلب (والزواج المختلط في الشریعة الإسلامیة )أولمطلبفي (وهذا ما سنتناوله ،تعریفات له

).ثاني

المطلب الأول

تعریف الزواج المختلط

الزواج المختلط لم یقتصر على مجتمع دون غیره، ففي العالم والمجتمع الجزائري بصفة أدق 

هذا الزواج انتشر بصفة أكثر وضوحا في الفترة الاستعماریة، والزواج لیس ظاهرة عشوائیة بقدر ما 

سعى هو سلوك له غایة یقوم به الفرد بطریقة متكاملة بغیة الوصول إلى العلاقات في شكل موافق ی

.1ة والمادیةتبادل المنافع المعنویإلى 

فرع)، أطراف الزواج المختلط (أولفرع مقصود بالزواج المختلط (السنتناول في هذا المطلب 

).رابعفرع الزواج المختلط وتقییمه (على  المؤثرة)، والعواملثالثفرع )، صور الزواج المختلط (ينثا

الفرع الأول

المقصود بالزواج المختلط

جزائریة، بین شخص یحمل جنسیة زواج یبرم بالجزائر أو في الخارج یقصد بالزواج المختلط، هو كلّ 

زواج جزائري مسلم بألمانیة مسیحیة أو زواج ومثل ذلكأجنبیة،وعنصر آخر یحمل جنسیة دولة 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علم دراسة بین الزواج المختلط جزائري عربي والزواج المختلط أجنبيعوان عمار، -1

.45، ص2014النفس، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
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.1مسلمة من فرنسي مسلمجزائریة 

الجزائریین والجزائریات یخضع زواج ":02-05بالأمر  ةج المعدل.أ.من ق31تنص المادة 

.2إلى أحكام تنظیمیة"بالأجانب من الجنسین

ة یعتبر صحیحا مرتبا لكافة آثاره، برم بالجزائر وفقا لمبادئ قانون الأسر كل زواج مختلط اإنّ 

المادة ني لكل من زوجین هذا ما نصت علیهفإن القانون الجزائري ینص على احترام القانون الوط

: " یسري على الشروط الموضوعة الخاصة بصفة الزواج القانون الوطني لكل من من ق م11

نص المادة لما ورد في طبقاه یمنع إبرام زواج جزائریة مسلمة بأجنبي غیر مسلمكما أنّ ،"الزوجین

الزواج الذي یبرم في بلد أجنبي بین جزائري وأجنبیة یعتبر صحیحا، إذا وقع كما أنّ ج، .ق.أ 30

حسب الشروط الشكلیة المقررة في ذلك البلد بشرط ألا یخالف الجزائري الشروط الموضوعیة التي 

.3مكانیة إبرام عقد الزواج المختلطیشترطها القانون الوطني لإ

الفرع الثاني

أطراف الزواج المختلط

.)ثانیا(والعنصر الأجنبي)أولا(نتطرق في هذا الفرع إلى عنصرین، العنصر الجزائريسوف 

  يالجزائر  طرفأولا: ال

ن المشرع الجزائري إیة جزائریة أصلیة أي لیست مكتسبة، هو ذلك الشخص الذي یتمتع بجنس

أخذ بأساس الإقلیم، حیث انون واستثناءعتمد على أساس الدم كأصل الجنسیة الأصلیة بقوة القاا

.284بلحاح العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص-1
المرجع السابق.، 02-05أمر رقم -2
.336في ضوء قانون الأسرة الجدید، المرجع السابق، صأحكام الزواجبلحاح العربي،-3
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 أبمن الولد المولودیعتبر جزائریا "ما یلي:من قانون الجنسیة الجزائریة على 6المادة تنص

.1جزائریة" أم أو جزائري

ثانیا: العنصر الأجنبي

یونیو سنة 25المؤرخ في 11-08ئري الأجنبي من خلال القانون رقمف المشرع الجزالقد عرّ 

كما 3في مادته ،2وتنقلهم فیهاوالمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها 2008

."ائریة أو الذي لا یحمل أیة جنسیةیعتبر أجنبیا كل فرد یحمل جنسیة غیر الجنسیة الجز یلي: " 

الأجنبي وفق القانون الجزائري یشمل كافة الأشخاص الموجودین نستخلص أنّ بهذا التعریف

جنسیة أجنبیة أو معنویین ذوأشخاصا طبیعیینر المتمتعین بالجنسیة سواء كانوالجزائر غیفي ا

الذي یحدد من یحمل الجنسیة.، وهذا بالرجوع إلى قانون جنسیتهعدیم الجنسیة أو

كأجنبي، فمهما وتجدر الإشارة إلى أن ارتباط الأجنبي بالدولة ارتباط وثیقا لا یغیر من صفته

.3لى جنسیة الدولةیظل أجنبیا ما لم یحصل عطال أو قصر فهو

ا أن الإسلام بعقد أمان، وإمّ یكون مستأنسا دخل  أن اا الأجنبي في الشریعة الإسلامیة إمّ أمّ 

.4ا أن یكون معاهداحربیا، وإمّ یكون

، الجنسیة الجزائریةقانونوالمتضمن ،1970دیسمبر15ل ، الموافق1390شوال عام 17المؤرخ في  86-70رقم  أمر-1

، الموافق1426محرم عام 18المؤرخ في  01- 05رقم  والمتمم بالأمرالمعدل 1970دیسمبر 18، مؤرخة 105ج.ر، عدد 

.2005فیفري27، مؤرخة في 15، ج.ر 2005فبرایر 27ل 
والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم 2008یونیو سنة 25المؤرخ في 11-08قانون رقم -2

.2008، 36ر عدد  .فیها، ج
، مذكّرة لنیل درجة الماجستیر، قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو ي للأجانب في الجزائرالنظام القانونلحمر أحمد، -3

  .12- 11ص ص، 2003تلمسان، بكر بلقاید، 
  .10ص نفسه،لحمر أحمد، المرجع -4
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الفرع الثالث

صور الزواج المختلط

والزواج المختلط له صورتین الزواج المختلط الجزائري العربيإن الزواج المختلط في الجزائر 

.الجزائري الأجنبي

أولا: الزواج المختلط الجزائري العربي

یكون شرعیا وقانونیا حیث یتزوج هو زواج على أساس رسميیعتبر الزواج الجزائري العربي

ط الجزائري لن الزواج المختإ جنسیة عربیة أخرى،من یتناسب جزائریة معمن جنسیة المرأة  وأالرجل 

ة الزوجین من حیث التقالید والأعراف الخاصة بالزواج یترتب حسب نمط المصاهرة بین عائلالعربي 

میزات تختلف عن میزات اج الجزائري من تونسیة لهفي كل جزء من أي دولة عربیة مثل زو 

المجتمع العربي.

المختلط الجزائري العربي، ففي مقال نشر لصحیفة خیرة نلاحظ كثرة الزواج الأفي الأوان  إنّ 

الیوم السعودیة، جاء فیه كشف سفارة خادم الحرمین الشریفین في جمهوریة الجزائر أن عدد حالات 

من سمیة وجود موافقة ر ،حالة سنویا80-70الزواج للسعودیین من جزائریات یصل إلى ما بین 

.1الجهات المختصة بالمملكة

اهرة تزداد في بلدان المغرب العربي نظرا لتقارب الحدود، والتشابه في العادات كما أن الظ

والتقالید، إضافة إلى التقارب في الإنسان الذي فصلته جغرافیا الحدود والأقطار دون أن ننسى العامل 

الدیني خاصة في بلدان المغرب العربي والتي تدین بالدین الإسلامي.

زائري الأجنبيثانیا: الزواج المختلط الج

هو زواج مبني على أسس شرعیة وقانونیة، حیث یتزوج الرجل والمرأة من جنسیة جزائریة 

صدرت بتاریخ،السعودیة،الدمام،صحیفة الیوم السعودیةسعودیا یتزوجون من جزائریات، 80، مخدوم عبد العزیز-1

25/02/2013.

162



الفصل الثاني                                                          الــزواج المختلط

63

عربیة) فالرجل الجزائري المتزوج من امرأة أجنبیة من اسب من جنسیة أجنبیة أخرى (غیر ما یتنمع 

من أي أجنبي من دولة أخرى وفقا لرباط شرعي وقانوني.لمرأة الجزائریة المتزوجةدولة أخرى، ا

لوجود العدید  اإن الزواج المختلط الجزائري الأجنبي یعتبر أحد شرائح المجتمع الجزائري نظر 

من الأسر المختلطة وفي شتى أنحاء الجزائر ولیدة هذا الزواج المختلط فهذا الزواج الذي قد جمع 

لتقاء لغرض الزواج والاتفاق الذي تحكم ، هو بالفعل إحدود الجغرافیةجل والمرأة عابر للوربط بین الر 

ق الحوار واختلاف الدیانة فیه متغیرات مختلفة كالثقافة والعادات وطرق التفكیر، ولغة التواصل وطری

.1والقیم

الفرع الرابع

مهیالعوامل المؤثرة على الزواج المختلط وتقی

سوف نتناول في هذا ،ما تفرضه حالة الزوجینلكل زواج عوامل ومظاهر تؤثر فیه حسب

المختلط.العوامل المؤثرة على الزواج المختلط وتقییم الزواج إلى الفرع 

أولا: العوامل المؤثرة على الزواج المختلط

تبرز عدّة عوامل مؤثرة على الزواج المختلط منها العامل الدیني، تربیة الأبناء، اختیار الاسم، 

حیث نتطرق هنا إلى شرح هذه العوامل.اختیار اللّغة، 

الدینعامل-1

بین الزوجین له تأثیر في العقیدة الدینیة والمذهب الروحي،  يإن الاختلاف الدیني أو المذهب

الواقع یقول بأحكام الزواج في الإسلام مختلفة عن الأحكام ففي حالة زواج المسلم بالنصرانیة فإنّ 

الكنیسة النصرانیة في قضایا عدّة أهمّها تعدد الزوجات، الطلاق والتمییز بین الرجل والمرأة والزواج 

والمساواة بین الرجل والمرأة.

.47المرجع السابق، صعمار،عون  -1
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حدة أبویه دینا ویستوي هذا الحكم سواء كان الولد وأبوه في دار واإن الولد یتبع خیر 

.1لام مسلما وكل مقیم بغیرها كافراأو اختلفت الدار وإلا لكان كل مقیم بدار الإس

على دین أبیه  هتایة الولد وتعلیمه والقیام بتربی" الحضانة هي رعمن ق أ: 62تنص المادة 

.2"الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلكویشرط في ، حمایته وحفظه صحة وخلقاوالسهر على

الأبناءتربیة-2

أ ولادة الطفل یبدخاصیة في الزواج المختلط فعند  اتربیة الأبناء دورا مهما في الأسرة لهل إنّ 

كل بطریقته الخاصة وهذا ما یؤدي إلى الخلاف ته وتنشئتهأبوه وأمه في التنافس حول أسالیب تربی

مسألة تربیة ، وفيتنشئته، حول تربیة طفل و من حیث جهات النظر التربویة بینهمابین الزوجین 

.3ن على طریقة مثلى لتربیة أولادهمالأطفال یبحث الوالدی

الاسماختیار-3

إن اختیار تسمیة الأطفال والزیجات المختلفة له أهمّیة بالغة عند الآباء والأمّهات فیحدد اسم 

كما التعصب للرأي من الأب والأم دور في ،الدیني...إلخو الطفل حسب التنوع العرفي والثقافي 

السیطرة على تسمیة المولود، یسمى الطفل بالاسم الذي اختاره أولیاؤه وبالتالي فهذا الاسم یعتبر رمز 

في العائلة المختلفة ویعتمد في الاختیار سهولة نطقه صوتیا بلغة الزوجین والمقبول ثقافیا لمحو 

ر بالذكر التسمیات العربیة التي تتناسب مع لغات أجنبیة في الاختلاف بین الأولیاء، ومن الجدی

.4التسمیة وتتقارب في اللّفظ والمعنى مثل: یوسف، مریم، محمد....إلخ

.293، ص1996، دار هومة، الجزائر، 3ط، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريسعد عبد العزیز، -1
المرجع السابق.،11- 84رقم قانون -2
.52عون عمار، المرجع السابق، ص-3
.294المرجع السابق، صلطلاق في قانون الأسرة الجزائري، وا العزیز، الزواجسعد عبد -4
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  اللغة اختیار-4

اختیار اللغة في الزواج المختلط لا یقل أهمیة عن اختیار اسم الطفل وتعالیم دینه وهویته 

الثقافیة، فهذه اللغة التي تتواصل بها الأسرة والمجتمع والمدرسة ومؤسسات المجتمع العربي بلهجاته 

دور في نهج لغة وطبیعتها في التواصل.المتعددة لها

سوف تهیكل حجیته ومطالبه وتعاملاته في حیاته مع مجتمعه إنّ اللغة التي یستعملها الطفل 

كما أن التواصل والتعلیم یعتمد على لغة الطفل في محیطه الأسري وازدواجیة اللغة تساهم في إثراء 

على الجسور  اها تنتج الوصول إلى عالمین بناءصید اللغوي والثقافي عند الزیجات المختلفة لأنّ ر ال

صلیةن الانتماء الثقافي للغة الأصل لأن هذه الممارسات اللغویة التوابین الثقافات دون نسیا

.1لغة الأم مشاعر الانتماءلا تعكس بالضرورة سیطرة لغة على

ثانیا: تقییم الزواج المختلط

والشقاء، فإذاالحیاة الزوجیة تعرضها الأزمات والمسارات فیها الفرح والحزن، فیها السعادة إنّ 

نتجها الزیجات المختلطة كما یثبت العلاقات الزوجیة على مبدأ الاتفاق، فهذا من الایجابیات التي ت

عنها مشاكل تضعف من كیان الزیجة المختلطة، فتواجهها الصعوبات والعراقیل، فقد تظهر تنجر 

اكل المش، فإذاعلى شكل نزاع أسري، فإذا كانت الإیجابیات تزید من تماسك الزواج المختلط

ى إنهاء الرابطة الزوجیة التي طرحها كل زوج أجنبي.ر سلبیات تؤدي إلوالأزمات تعتب

المختلطإیجابیات الزواج -1

التقارب بین المجتمعات خاصة في حال الزواج المختلط الجزائري العربي، فإن الزواج -

ا رابطة إمّ فرقته الجغرافیا لكن قرینةرغم ماالمختلط ینتج عنه ترابط وتقارب اجتماعي أسري 

الدم أو هویته العربیة أو الإسلام.

ون الإحساس بالغربة سواء عند شكل ثمرة الحیاة الزوجیة دوالتواصل الذيالتعارف-

.54، صالسابقعون عمار، المرجع -1
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نّ التي تعیش هذه الحیاة الزوجیة لأالجزائریة أوأو الأجنبیة في بلدنا الجزائري الأجنبي

نصفه الأخر عن التخلي هما لأحدفلا یمكن جيلزو االنفسي یتطلب الاستقرار الاستقرار

في أي دولة كانت.

الأعلى عند بعض لإنسانیة والإسلامیة جعلت من روح الزواج المختلط المثلالمبادئ ا-

عربي المختلطة فتقول إحدى السیدات " لولا سماحه الإسلام لما اعتنقته ولما تزوجت برجلالزیجات 

.1"مسلم استقر معه في الجزائر

سلبیات الزواج المختلط2-

كما توجد مسائل كثیرة في غایة الأهمیة تعیق سیر الزواج المختلط منها مشكلة التواصل، -

إلى تفحصها المتبادلة، كلها مسائل تحتاجطرق التفكیر والتفاعل بین الزوجین، وتربیة الأطفال والثقة

إطار العلاقة الزوجیة بین الزوجین في الزواج المختلط. في

 ا.مفشل الزوجین في تدلیل فوارق الثقافة بینه-

لذلك فإنّ الدین،إختلافلعادات والقیم خاصة مع اابه في سوء التكیف الأسري لقلة التش-

الفوارق التي  إلىترجع مصدرها والتحدیات التيالأجنبیة محاط بالمشكلات والإخفاقات بالزواج 

یتمیز بها الزوجان.

زواج من أجنبیة زة ضد حالات التمسك مجتمع الزوج بمجموعة من الموافق والقیم المنج-

بصفة عامة، وضدّ الزوجات الأجنبیات بصورة خاصة توجد في المجتمع العربي.

دد الصهذا  ني العدید من الزیجات المختلفة فيمسألة الجنسیة والتأشیرة واكتسابها، إذ تعا-

ة جامعة روسیا أن الزوجات الروسیات تطالب الحكومة الجزائریرجيخذكر رئیس جمعیة الجزائریین 

  .56- 55ص ص عون عمار، المرجع السابق،-1
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ء الأحوال بدل الأمد من سو  ةالسفر الجزائري أو الإقامة الطویلبمنحهن التأشیرة الروسیة وجواز

.1تیننسقامة الحالیة التي لا تتجاوز الإ

المطلب الثاني

في الشریعة الإسلامیةالزواج المختلط 

للمؤمن نكاح المؤمنات المحصنات، وحرّم نكاح المشركات أیّا كانت وجلّ أحل االله عزّ 

حكم زواج )، أولفرع زواج المسلم من الأجنبیة (كم سوف نتناول في هذا المطلب ح،دیانتهن

)فرع ثانيالأجنبي (المسلمة من 

الفرع الأول

زواج المسلم من الأجنبیةحكم 

لقد فرق فقهاء المسلمین في حكم زواج المسلم من غیر المسلمة الأجنبیة بین أن تكون كتابیة 

المسلم  زواج وكذا حكمواج المسلم من الأجنبیة الكتابیةز كتابیة، سوف نتطرق هنا إلى حكم أو غیر 

.من الأجنبیة غیر كتابیة

  ةزواج المسلم من الأجنبیة الكتابیأولا: 

ي طرق إلى معنى الكتابیة، نجد اختلاف الفقه فتزواج المسلم من الكتابیة نبین حكم قبل أن ن

تحدید معنى الكتابیة على قولین:

جیل، وصحفدینا سماویا وله كتاب منزّل كالتوراة والإنذهب الأحناف إلى كل من اعتنق

.2والزبور فهو كتابي

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، بودواو، جامعة أثر الزواج على جنسیة أفراد الأسرة، قریش رزیقة، -1

  .137ص ،2010،الجزائربومرداس،
، مذكرة لنیل شھادة أثر اختلاف الدین على مسائل الأحوال الشخصیة بین الفقھ الإسلامي والقانون الجزائريمیرة ولید، -2

.04، ص2005ماجستیر في العلوم الإسلامیة والشریعة والقانون، جامعة باتنة، الجزائر، 
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یرهم إلى أن نكاح الكتابیة فذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغ

، وقد احتجوا بالأدلّة التالیة:1جائز غیر محرم

حِلٌّ وَطَعَامُكُمْ مْ لَّكُ حِلٌّ الْكِتَابَ أُوتُواالَّذِینَ وَطَعَامُ الطَّیِّبَاتُ لَكُمُ أُحِلَّ الْیَوْمَ ":لقوله تعالى

.2"قَبْلِكُممِنالْكِتَابَ وتُواأُ الَّذِینَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ لَّهُمْ 

عطف المحصنات في الآیة على الطیبات المصرح ووجه الدلالة في ذلك أن االله عزّ وجلّ 

الآیة حل المحصنات بحلّها في صدر الآیة لأن العطف بضد التشریك في الحكم ومن ثمّ نستفید من 

.3من أهل الكتاب

، وقد احتجوا لذلك بالأدلة التالیة:وذهب الشیعة الإمامیة إلى تحریم نكاح الكتابیة

.4"وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ قوله تعالى: "

:جهأو أما الاستدلال بآیة البقرة فجوابها من ثلاثة 

الوجه الأول المراد بالمشركات الوثنیات وأهل الكتاب لا یدخلون في لفظ من أهل كتاب االله 

، یعني5"لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنْفَكِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ "تعالى، لقوله:

فسه الكتاب فلو كان لفظ أهل الكتاب في نظر القرآن الكریم هو نأنّ لفظ المشركین لا یشمل أهل

.6لفظ المشركین لما عطف بینهما

.178، صد.س.نالمغرب، ،المعارف، مكتبة الإسلام أحمد بن تیمیةمجموع فتاوى شبح عبد الرحمان محمد بن القاسم، -1
.05ة الآیالمائدة، سورة -2
،1994دار النهضة العربیة، لبنان ،العلاقات الاجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین،بدران أبو العینین بدران، -3

  . 43ص
.221البقرة، الأیة،سورة -4
.01سورة البینة، الآیة -5
.301، ص1995الكتب العلمیة، لبنان،  دار الذمة،أحكام أهل القیم الجوزیة، ابن -6
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هذا یقول ابن العام، وفيخاصة، والخاص یقدم اني آیة البقرة عامة وأیة البینةالوجه الث

مؤمنین أن یتزوجوا المشركات.وفي هذا التحریم من االله عزّ وجل على ال،1كثیر

لث أن یقال آیة المائدة ناسخة لآیة البقرة، لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء الوجه الثا

وقد جاء في الحدیث " المائدة أو القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها." فالمتأخر بنسخ المتقدم 

ة یجب توفر الشروط التالیة:یإذا تعارض كما أن الزواج بالكتاب

سورة ."بتَاالْكِ أُوتُواالَّذِینَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ أن تكون لقوله تعالى " -

.5المائدة الآیة 

أن یتم النكاح في بلاد الإسلام زواج مسلم بالكتابیة في بلاد الكفر تحت سلطانها فیه من المفاسد -

.2يالكثیر لا یقرّها الدین الإسلام

غیر الكتابیةمن الأجنبیةثانیا: حكم زواج المسلم

شركات غیر مه لا یجوز زواج المسلم بالمشركة من مشركات العرب أو اتفق الفقهاء على أنّ 

العرب كالهندوسیات والبوذیات من طوائف المشركین، فالإجماع قد تمّ قدیما على حرمة نكاحهن، 

.3"یُؤْمِنَّ حَتَّىٰ الْمُشْرِكَاتِ وَلاَ تَنكِحُوا لقوله تعالى: " 

نكاح مجرد العقد على المشركة منهيٌّ عنه، ولم یقل أحد من السلف یحل فقد أفادت الآیة أنّ 

أتباع الأئمة الأربعة.المشركات ولا أحد من

كما ،كفار غیر أهل الكتاب تحرم نساؤهمسائر القال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أنّ 

نكاح المجوسیات محرّم إلا أبا ثور فقد قال بحلّهنَّ بناء أنّهن كان لهنّ العلم على أنّ أجمع أهل 

.456، ص1980،د.ب.ن والتوزیع، رنیة، دار الأندلس للطباعة والنش، الطبعة الثاتفسیر بن كثیرأبو الفداء ابن كثیر، -1
.14میرة ولید، المرجع السابق، ص-2
.221سورة البقرة، الآیة -3
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 كان": قالكتاب یقرأنه، وقد استدل على ذلك بما یلي:ّ  ما روى عن علي رضي االله عنه أنّه 

:وجهین في قول أبي ثور مردود إلا أنّ "،لمجوس كتاب یقرؤونه ولكنه رفعل

وَلاَ تَنْكِحُوا قوله لصریح القرآن من تحریم المشركات، وهو قوله تعالى: "الأول: مخالفةالوجه 

.1شركا في التوحید من مشركي العرب." والمجوس أعظمالمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ 

أما الوجه الثاني مخالفة هذا القول بالإجماع، حیث أنّه لا یعلم بین الصحابة والتابعین خلاف 

.2د نقل الإجماع كثیر من أهل العلموس، وقفي حرمة نساء المج

الفرع الثاني

حكم زواج المسلمة من الأجنبي (غیر المسلم)

بین الزوجین ما یحفظ أسرتهما ویبرئ منهما عند المساءلة بین یدي االله عزّ أن یكوناقتضى 

وجلّ، فقد حرّم االله عزّ وجلّ زواج المسلمة من الأجنبي أیا كان دینه أو عقیدته، وقد ثبت ذلك ثبوتا

إجماع أهل العلم.قطعیا بالقرآن الكریم والسنة و 

الحكمة من تحریم زواج جانب تبیانإلى  الأجنبيیل حرمة زواج المسلمة من سنتطرق إلى دل

المسلمة من الأجنبي.

أولا: دلیل حرمة زواج المسلمة من الأجنبي

ؤْمِنَةٌ وَلأََمَةٌ حَتَّىٰیُؤْمِنَّ لْمُشْرِكَاتِ اتَنكِحُواوَلاَ ا في القرآن الكریم، قال االله تعالى: " أمّ  خَیْرٌ مُّ

وَلَوْ مُّشْرِكٍ مِّنخَیْرٌ مُّؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ یُؤْمِنُواحَتَّىٰ الْمُشْرِكِینَ تُنكِحُواوَلاَ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ شْرِكَةٍ مُّ مِّن

.19میرة ولید، المرجع السابق، ص-1
.25ابن القیم الجوزیة، المرجع السابق، ص-2
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ئِكَ أَعْجَبَكُمْ  لِلنَّاسِ آیَاتِهِ وَیُبَیِّنُ بِإِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةِ الْجَنَّةِ إِلَىیَدْعُووَاللَّهُ النَّارِ إِلَىیَدْعُونَ أُولَٰ

.1"یَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ 

في هذه الآیة یفید التحریم، فلا یجوز تزویج المسلمات من المشركین حتى یؤمنوا ي نهال

ویشمل كل أصناف الشرك، بما یقابلهم مشركي أهل الكتاب، والسبب أنّهم یدعون إلى الكفر باالله 

.2على الإسلاما في ذلك من الفضاضةورسوله، ولقطع الولایة بین المسلمین والمشركین، ولم

وقد ثبت حرمة نكاح المسلمة بغیر المسلم بفعل رسول االله صلى االله علیه وسلم، ومن ذلك:

أن أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط كانت خرجت إلى الرسول صلى االله علیه وسلم، عام الحدیبیة 

فجاء أهلها إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم یطلبونها، فأبى أن یردّها علیهم وعن جابر بن عبد 

.3"نساءنا" نتزوج نساء أهل الكتاب ولا یتزوجون االله، قال: رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

ثانیا: الحكمة من تحریم زواج المسلمة

إن الحكمة من تحریم زواج المسلمة من الأجنبي أیّا كان دینه كتابیا أو غیر كتابي وجعل 

الكتابیات بالمقابل حلاّ للمسلم لأن هذا الأخیر یحترم دین الكتابیة، فهو یؤمن بموسى وعیسى وجمیع 

ا زوجته ولا یظلمها ولا یمنعها من ممارسة شعائرها الدینیة، أمّ الأنبیاء علیهم السلام، ویعرف حقوق 

غیر المسلم فإنّه لا یحترم دین المسلمة ولا یؤمن برسولها، وقد یمنعها من ممارسة شعائرها الدینیة، 

ثمّ إنّه لا یلتزم بأحكام الإسلام وآدابه، كالامتناع من معاشرة زوجته في الحیض وترك الخمر ولحم 

لربا وغیرها من المنهیات التي یلتزم بها.الخنزیر وا

أباح الإسلام زواج المسلم من الكتابیة:ومن الحكم الذي من أجله

.221سورة البقرة، الآیة-1
.67، ص1988، دار الكتب العلمیة، بیروت، الجامع لأحكام القرآني، برطقالمحمد بن أحمد -2
لنیل درجة الماجستیر في مذكرة، الفقه الإسلاميأثر اختلاف الدین على أحكام الزواج في أمیرة مازن عبد االله أبو رعد، -3

  .91-90ص ، ص2007والتشریع، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نابلس، فلسطین،  الفقه

171



الفصل الثاني                                                          الــزواج المختلط

72

التقریب بین أهل الدیانات السماویة، فجمیعها من مبدأ واحد وتؤمن به، ألا هو توحید االله -

سبحانه وتعالى.

ات الغربیة وهو غیر الحفاظ على المسلم وتحصینه خصوصا عندما یعیش في المجتمع-

متزوج، فلو حرمنا زواجه بالكتابیة لكان ذلك مدعاة إلى وقوعه في الرذیلة أمام انتشار الفواحش في 

  الغرب. 

ونستنتج في الأخیر إذا حصل وتزوجت مسلمة بأجنبي (غیر مسلم)، فإن هذا النكاح یكون 

لم یفترقا بنفسیهما یحق لأي شخص باطلا فیجب التفرقة بین الزوجین سواء قبل الدخول أو بعده، إن 

.1ضي على اعتباره منكرا یجب إزالتهمن المسلمین أن یرفع الأمر إلى القا

  .26-25ص  میرة ولید، المرجع السابق، ص-1
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المبحث الثاني

والأجانبالزواج بین الجزائریین 

خلال نصوص قانونیة والأجانب مننظم المشرع الجزائري أحكام الزواج بین الجزائریین 

خلالها حدد والتي من، وتنظیمات أخرىم، ونصوص .ح.ج أو ق.أ .متفرقة سواء في قجاءت 

ومختلف الإجراءاتمختلف الوثائق المطلوبة في عقد الزواج المختلط أي ذات العنصر الأجنبي 

رزها اكتساب الزوج لجنسیة یترتب عن ذلك الزواج من أثار أبوكذا ما)، مطلب أولالخاصة به (

ختمنا به وذلك ما)، مطلب ثانياء الفردیة منها أو الجماعیة (ما ینتج عن ذلك من أثار سو زوجه و 

  هذه.دراستنا 

الأولالمطلب

المختلطللزواجالقانونيالتنظیم

الإجرائيالجانبوالتنظیمیةمنهاالتشریعیةنصوصهمختلففيالجزائريالمشرعنظم

أو)أولفرع(المختلطالزواجعقدفيالمطلوبةالوثائقتعدادخلالمنسواءالمختلطللزواج

الزواجرخصةطلبإجراءاتوكذا)،ثانيفرع(المختلطالزواجرخصةطلبملفمكونات

).رابعفرع(المختلطالزواجرخصةإصداروإجراءاتشروطوأخیرا)،ثالثفرع(المختلط

الأولالفرع

المختلطالزواجعقدفيالمطلوبةالوثائق

إرفاق، 1الموثقأوالمختصالمدنیةالحالةضابطأماموتسجیلهالمختلطالزواجعقدلإبرامیشترط

:یليفیماالمتمثلةالوثائقمنبمجموعةالزوجینبكلاالخاصالملف

الجزائریاتوالجزائریینزواجیخضع:"یليماعلىالسابق،المرجع،02-05رقمالأمرمن2فقرة31المادةنصت-1

."تنظیمیةأحكامإلىالجنسینمنبالأجانب
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الجزائريللطرفبالنسبةأولا:

.المعنيطرفمنتملئالطلباستمارة_

.شمسیةصور30_

).12:(رقمالمیلادعقدشهادة_

  .الزواجإعادةعدمأوالزواجعدمشهادة_

.الوطنیةالتعریفبطاقةمننسخة_

.الناخببطاقةمننسخةأوالإقامةبطاقة_

الأجنبيللطرفبالنسبةثانیا:

:بینالتمییزیجب

المقیمغیرالأجنبيالطرف1_

شمسیة.صور03_

الزواج.إعادةعدمأوالزواجعدمشهادة_

.المیلادعقدشهادة_

.السفرجوازمننسخة_

.الإیواءشهادة_

.1المسلمینلغیربالنسبةالإسلاماعتناقشهادة_

.104ص،09الملحقانظر-1

174



الفصل الثاني                                                          الــزواج المختلط

75

المقیمالأجنبي_الطرف2

.شمسیةصور03_

.المیلادعقدشهادة_

.الزواج)إعادةعدمأوالزواج(عدمالعزوبیةشهادة_

.1للأجنبيبالنسبةالصلاحیةقیدالإقامةبطاقةمن_نسخة

الفرع الثاني

مكونات ملف طلب رخصة الزواج المختلط

ج السالفة الذكر، فانه نجد أن المشرع الجزائري قد فرض .ق. أ 31بالرجوع لنص المادة 

، في وخطرهابأهمیتها وإشعار المجتمعالزواج،جملة من الإجراءات الإداریة لمنع التلاعب في عقود 

.2حین أن الفقه الإسلامي لم ینص على مثل هذه القیود الإداریة

طلب رخصة الزواج المختلط إلى جانب الاستمارة جملة من الوثائق الآتیة حسب ویتكون ملف

الحالة:

أولا: بالنسبة للطرف الجزائري

صور شمسیة للهویة حدیثة.03-

 الزواج. وعدم إعادةشهادة عدم الزواج، عدم الطلاق -

نسخة من وثیقة إثبات الهویة.-

إثبات إقامة (وصل الكهرباء، الهاتف، الماء أو كل وثیقة أخرى).-

بالبیانات الهامشیة تستخرجها المصالح الولائیة المستقبلة مُحیَّنة07شهادة میلاد رقم ح م -

.وتدرجها فیهللملف من السجل الوطني للحالة المدنیة 

:المختلطالزواج  ،الأجانب في الجزائر،موقع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة 1-

.htmlالجزائر- في- الأجانبwww.interieur.gov.dz/index.php/ar/
.137السابق، صبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع -2
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.1الاقتضاءوالإمضاء عندوكالة عادیة لإیداع الملف -

ثانیا: بالنسبة للطرف الأجنبي:

صور شمسیة للهویة حدیثة.03-

شهادة میلاد نسخة كاملة.-

شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج أو شهادة الطلاق أو شهادة مماثلة تفي بالغرض.-

نسخة من جواز السفر قید للصلاحیة.-

شهادة إیواء أو حجز في الفندق بالنسبة للرعایا غیر المقیمین المتواجدین فوق التراب -

الوطني.

شهادة اعتناق الإسلام (بالنسبة للرجل).-

دة القدرة على الزواج صادرة عن الممثلة الدبلوماسیة أو القنصلیة لدولته المعتمدة في شها-

الجزائر أو عن السلطات المختصة في بلده أو أي وثیقة رسمیة مماثلة تفي بالغرض.

نسخة من بطاقة المقیم الأجنبي قید الصلاحیة بالنسبة للرعایا المقیمین فوق التراب -

الوطني.

مصادق علیها من الأجنبیة التي یحمل جنسیتها و ق عدلیة صادرة عن الدولةشهادة سواب-

طرف ممثلیته الدبلوماسیة أو القنصلیة المختصة مع ترجمتها إلى اللغة العربیة أو أیة وثیقة رسمیة 

مماثلة تفي بالغرض.

الاقتضاء.والإمضاء عندوكالة عادیة لإیداع الملف -

2یع الوثائق المكونة فیه.الأصلي بنسخة لجمویرفق الملف

لطلب  والوثائق اللازمةه تجدر الإشارة إلى أنّ هناك اختلاف بشأن تلك الإجراءات أنّ غیر 

المقیمین في الخارج.وبالنسبة للجزائریینرخصة الزواج بین الأجانب المقیمین في الجزائر 

المختلط.، تتضمن تنظیم إصدار رخصة الزواج 2018نوفمبر05المؤرخة في 09التعلیمة الوزاریة رقم: -1
.نفسه، المرجع90 :رقمالتعلیمة الوزاریة -2
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بالنسبة للمقیمین في الجزائر:-1

إذا أراد شخص یقیم في الجزائر بصفة دائمة أو مؤقتة أن یعقد زواجه في الجزائر مع شخص 

تثبت أهلیته للتعاقد والشهادات التيجزائري أو أجنبي، فإنّه یجب علیه أن یقدم وزیادة عن الأوراق 

والي الولایة لقانون بلاده إذن بالزواج لضابط الحالة المدنیة صادر عن  وذلك وفقا )،(المعددة أعلاه

في تلك الولایة حول وأسباب إقامتهله بعد القیام بالتحقیق حول ظروف والذي یسلمالتي یقیم بها، 

.1وسلوكه العامسیرته 

، فإنّه یعاقب القاضي الشرعي 082-14من القانون رقم 77المادة وبالتالي ومن خلال

أو ضابط الحالة المدنیة الذي یحرر عقد الزواج دون رخصة صادرة عن الأشخاص المؤهلین 

، من عقوبات 3ق.ع 441المنصوص علیها في المادة وذلك بالعقوباتالزوجین أحدلحضور عقد 

.وتأدیبیةجزائیة 

بالنسبة للجزائریین المقیمین في الخارج-2

، فإنّه یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل ق. أ.ج 18استنادا لنص المادة 

.من ق. أ.جمكرر 09و 09قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 

من104،101و98 95،96،97،رج فباستقراء نصوص الموادأما إذا انعقد الزواج في الخا

رؤساء  هم:الخارج وتسجیلها فينجد أن الموظفین المختصین بتحریر عقود الزواج  ق.ح. م.ج

البعثات الدبلوماسیة المشرفین على الدوائر القنصلیة أو رؤساء المراكز القنصلیة، بصفتهم یتمتعون 

.4بصفة ضابط الحالة المدنیة

.75، ص1980، مطبعة البعث، قسنطینة، رنظام الحالة المدنیة في الجزائسعد عبد العزیز، -1

المرجع المتضمن قانون الحالة المدنیة،20-70مر رقمللأالمعدل والمتمم 08-14قانون رقم من 77انظر المادة -2

.السابق

والمتمم بالقانونالمعدل 1966جوان 11المؤرخة في 49، ج. ر عدد 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66أمر رقم -3

.المتضمن قانون العقوبات2006مبر دیس24مؤرخة في 84، ج.ر عدد 2006دیسمبر 20المؤرخ في  23- 06مرق

.42، ص، المرجع السابق، احفیر بلندىلعمریو نسرین-4
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الزواج بمقر الهیئة الدبلوماسیة أو القنصلیة الجزائریة الموجودة بالبلد الأجنبي الذي ویبرم عقد

1.من حاملي جنسیة ذلك البلدوإمرأة أجنبیةجزائریین أو بین جزائري سیبرم فیه عقد الزواج بین ال

الفرع الثالث

إجراءات طلب رخصة الزواج المختلط

:یجب على طالب رخصة الزواج المختلط إتباع جملة من الإجراءات المتمثلة فیما یلي

أولا: طلب استمارة الزواج المختلط

یجب على طالب رخصة الزواج المختلط الحصول على "استمارة طلب الزواج المختلط"، 

والتي تسلمها الإدارة المحلیة المختصة أو تسحب من الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلیة 

وبزوجه متضمنةیقوم المعني بملئها بالبیانات الخاصة به ،2وتهیئة العمرانوالجماعات المحلیة 

.توقیع كل منهما

إیداع طلب رخصة الزواج المختلط:ثانیا

) أشهر قبل تاریخ إبرام الزواج 03یتم إیداع طلب رخصة الزواج المختلط في أجل ثلاثة (

المدة ابتداء من تاریخ إیداع الملف الورقي وتحسب هذه،3مقابل تسلمهم وصل إیداع لأحد الطرفین

ویتم إیداع ملف طلب رخصة الزواج المختلط من طرف ،على مستوى المصالح المحلیة المختصة

وترفق بالملف أحدهما یجب تقدیم وكالة عادیة من الطرف الغائب وعند غیابالمعنیین بالأمر، 

:الأخیر لدىویودع هذا

، مذكرة تخرج لنیل شـهادة ماسـتر، جامعـة الجـدلاني، خمـیس الأحكام القانونیة لانعقاد الزواجغنیة ، فوزیة، غونايبوجاجة-1

.96، ص 2015ملیانة، 

.105ص، 10انظر الملحق رقم-2
.106، ص11انظر الملحق رقم-3
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.المصالح المختصة لولایة إقامة الطرف الجزائري إذا كان الطرف الأجنبي غیر مقیم-

1.یة إقامة الطرف الأجنبي إذا كان الطرف الأجنبي مقیمالمصالح المختصة لولا-

الفرع الرابع

الإجراءات الواجب إتباعها لإصدار رخصة الزواج المختلطالشروط و 

یشترط في رخصة الزواج المختلط أن تتوفر على شروط معینة یجب احترامها، كما یجب 

:یليفیماالمتمثلة  وإتباع جملة من الإجراءات لاستصدارها 

أولا: الشروط الواجب احترامها لإصدار رخصة الزواج المختلط

بجملة من الشروط الواجب احترامها لإصدار رخصة الزواج 09جاءت التعلیمة الوزاریة رقم:

:یليالمتمثلة فیما والمختلط 

حائز على بطاقة المقیم امة قانونیة فوق التراب الوطني (أن یكون الأجنبي في وضعیة إق-

الأجنبي أو متحصل على تأشیرة الدخول قید الصلاحیة بالنسبة لرعایا الدول الخاضعین لتأشیرة 

الدخول إلى الجزائر، أو جواز سفر قید الصلاحیة بالنسبة للرعایا الذین لا یخضعون لتأشیرة الدخول 

).إلى التراب الوطني

ادة القدرة على الزواج أن یتمتع الأجنبي بالقدرة على الزواج ، و أن تثبت بموجب شه-

صادرة عن ممثلیته الدبلوماسیة بالنسبة للدول التي تصدر هذه الوثیقة ،أو شهادة رسمیة مماثلة تفي 

.بالغرض بالنسبة للدول التي لا تصدرها

الفقرة الأخیرة من ق. 30احترام التشریع المعمول به في هذا المجال و لا سیما المادة -

.ج الجزائریة المسلمة بغیر المسلم، و التي تمنع زوا2أ.ج

.، المرجع السابق09التعلیمة الوزاریة رقم:-1
.، المرجع السابق02-05من أمر رقمالفقرة الأخیرة30انظر المادة -2
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ألا یقوم الطرفین أو احدهما بالتحایل على القانون و الإجراءات التي تنظم الزواج المختلط -

.لتحقیق أغراض أخرى غیر الغرض الرئیسي من الزواج

1.ضرورة المحافظة على التماسك الاجتماعي و الأمن القومي و النظام العام-

إصدار رخصة الزواج المختلطثانیا: إجراءات 

على المصالح المختصة في الولایة التأكد من استیفاء كل الشروط و الوثائق و الإجراءات 1-

المطلوبة عند استلام الملف مقابل تسلیم وصل إیداع لأحد الطرفین، و إذا كان الملف غیر كامل یتم 

قبوله  یتم إرساله إلى مصالح الأمن رفضه و لا یرسل إلى مصالح الأمن لإبداء الرأي، و في حالة 

.) أیام كأقصى حد10المختصة في أجل لا یتعدى عشرة (

تجري المصالح المختصة للمدیریة العامة للأمن الوطني مقابلة مع الطرفین الأجنبي     2-

.و الجزائري، و تقوم بإبلاغ المعنیین بالأمر بتاریخ موعد المقابلة بكل الوسائل المتاحة

الوالي رخصة الزواج المختلط بعد إبداء الصالح المختصة بالمدیریة العامة للأمن یصدر3-

الوطني رأیها ، و في كل الحالات یتوجب على المصالح المختصة الرد على ملفات طلب الزواج 

) أشهر من تاریخ إیداع الملف لدى 03یوما قبل إنتهاء مدة ثلاثة (15المختلط في أجل لا یتعدى 

.الولایة

و في حالة عدم الرد على طلب رخصة الزواج المختلط من طرف المصالح المختصة في 4-

الأجل المحدد أعلاه، یقوم الوالي بالفصل في الطلب إما بمنح الرخصة الإداریة أو رفضها مع 

.التعلیل

:یقوم الوالي بتبلیغ القرار النهائي للمعنیین بالأمر و للجهات التالیة5-

شؤون الخارجیة (عن طریق وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و التهیئة وزارة ال-     

.العمرانیة)

.، المرجع السابق09التعلیمة الوزاریة رقم:-1
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.وزارة العدل (النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا)-

.وزارة الشؤون الدینیة (مدیر الشؤون الدینیة و الأوقاف)-

.المدیریة العامة للأمن الوطني (رئیس الأمن الولائي)-

عدم إبرام الزواج بعد وفي حالة) واحدة، 01د مدة صلاحیة رخصة الزواج المختلط بسنة (تحد

1انقضاء مدة صلاحیتها یتم إعادة إجراءات طلب الرخصة الإداریة من جدید.

استصدارها إلا في الغرض المحدد ولا یمكنلا یمكن اعتبار هذه الرخصة بمثابة عقد زواج و 

  لها.

المطلب الثاني

الجنسیة بالزواج المختلط في القانون الجزائريعلاقة 

 والذي لم "،" الزواج المختلطوهواستحدث المشرع الجزائري طریقا جدیدا لاكتساب الجنسیة ألا 

المقارنة التي وواكب التشریعات، ویكون بذلك قد سایر 70/862یكن ینص علیه بموجب الأمر 

.3نظریة المعاصرة لاستقلال الجنسیةأخذت بال

قل تشدیدا، بحیث جعل الأصل أمكرر من ق.ج.ج بدا المشرع الجزائري 09فبموجب المادة 

نّه یحق له أغیر الأصلیة،ثر للزواج على جنسیة الأجنبي بحیث یبقى محتفظا بجنسیته أه لا أنّ 

أما عن آثار الزواج )،فرع أولطلب اكتساب جنسیة زوجه طبقا للشروط التي یقررها قانون الزوج (

المشرع مختلط سواء الفردیة منها أو الجماعیة فقد اتفقت مختلف التشریعات في العالم بما في ذلك ال

.، المرجع السابق09رقم: الوزاریةالتعلیمة -1
المرجع السابق.،70/86رقم  أمر-2
،في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج المختلط و أثارهكتسابا ،جبار صلاح الدین-3

.145ص  ،د.س.ن ،2البلیدةالسیاسیة، جامعةكلیة الحقوق و العلوم ،11العدد  ،مجلة الفكر
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الجزائري على أنّ اكتساب الجنسیة عن طریق الزواج المختلط یترتب علیه مركزا قانونیا تتعلق بالفرد 

).ثانيفرع بها أسرته (وتخصه وتتأثر

الفرع الأول

زوجه الجزائرياكتساب الزوج الأجنبي جنسیة

لرابطة الجنسیة أهمیة بالغة في تحدید المواطن عن الأجنبي و تمیز أحدهما عن الأخر، كما 

كما تعد من أهم آثار الزواج المختلط علیها،تعد من أسباب لجوء الأجانب للزواج قصد الحصول 

شأن التشریعات المقارنة قواعد اكتساب الجنسیة الجزائریة الجزائري شأنهم المشرع نظّ وأبرزها لذا

الجنسیة.بالزواج حیث حدد شروط متعلقة بالزواج المكسب للجنسیة وأخرى متعلقة بطالب 

الشروط المتعلقة بالزواج المكسب للجنسیة  أولا:

على شرطین ،1مكرر من ق.ج.ج09ولى من المادة نص المشرع الجزائري في الفقرة الأ

:وهمامرأة، ألا إاء كان رجلا أو كتساب الزوج الأجنبي جنسیة زوجه الجزائري سو لا

الزواج صحیحایكون-1

فقد نص المشرع بشأن ذلك على أن یكون الزواج " قانونیا" بمعنى أن یكون قد تم صحیحا 

المختص.طبقا لما یستلزمه القانون ولجمیع شروطهمستوفیا لركنه 

یمكن اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج "یلي:المرجع السابق على ما ،02-05مكرر من أمر رقم 09تنص المادة -1

:الآتیةتى توافرت الشروط مرسوم موجزائریة بموجبن جزائري م

التجنس.یم طلب د) سنوات على الأقل عند تق3أن یكون الزواج قانونیا وقائما فعلیا منذ ثلاث (-

) على الأقل.2منذ عامین (والمنظمة بالجزائرالإقامة المعتادة -

السلوك.التمتع بحسن السیرة و -

للمعیشة.إثبات الوسائل الكافیة -

وبة الصادرة في الخارج ".قالاعتبار العذ بعینتؤخیمكن ألا 
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حیث أنّ صحة الزواج بین مختلفي الجنسیة یثیر مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق، فهل 

1القوانین؟یرجع إلى القواعد الداخلیة في القانون الجزائري أم لقواعد تنازع 

، نجد أنّ المشرع قد میز 2فبالرجوع إلى قواعد الإسناد الجزائریة في القانون المدني الجزائري

الشروط الشكلیة للزواج وقاعدة الإسناد الخاصة بالأهلیة.بشأنلإسناد الواجبة التطبیق بین قاعدة ا

لاّ أنّ هذه القاعدة ، إ3من ق.م.ج11فقد اخضع الشروط الموضوعیة للزواج لنص المادة 

، فالقانون الجزائري وحده 4من ق.م.ج13بل یسري علیها الحكم الوارد في المادة لیست مطلقة 

رجع في تقدیر صحة الزواج من عدمه في مجال كسب الجنسیة الجزائریة بالزواج إذا كان هو الم

.زوجین جزائریا وقت انعقاد الزواجأحد ال

بینما اخضع المشرع الجزائري صحة عقد الزواج من الناحیة الشكلیة لإحدى القوانین التي 

لقانون البلد الذي ابرم فیه عقد من ق.م.ج، فیكون الزواج صحیحاً طبقا19حددتها أحكام المادة 

الزواج أو القانون المشترك للمتعاقدین أو لقانونهما المشترك أو القانون الذي یسري على أحكامه 

.5الموضوعیة

ج إلى القانون .من ق. م10د الإسناد في المادة أمّا شرط أهلیة الزواج فإنّه یخضع وفقا لقواع

.6إلى القانون الأجنبي بالنسبة إلى أهلیة الزوج الأجنبيجزائري بالنسبة للزوج الجزائري و ال

.148ص ،السابقالمرجع،الدینصلاحجبار-1
السابق.، المرجع58- 75 رقم أمر-2
".الزوجینمن لكلا الوطنيالقانون الزواج بصحةالخاصةالموضوعیةالشروط على یسري":هنّ أعلى  11المادة تنص-3
 كان إذا 12و 11 المادتین في علیهاالمنصوصالأحوال في وحدهالجزائريالقانونیسري":هنّ أعلى  13المادة تنص-4

".الزواج أهلیةیخصفیما إلا الزواج انعقاد وقت جزائریاالزوجینأحد
.148ص المرجع السابق،،الدینصلاحجبار-5
هومة ، دار5ط ،2، جالجنسیة،الدوليالقضائي تنازع الاختصاص الجزائري،القانون الدولي الخاص ، بلقاسم أعراب -6

.193ص، 2008، والتوزیع، الجزائرللنشر 
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_أن یكون الزواج قائما منذ ثلاث سنوات على الأقل2

سنوات على الأقل عند تقدیم طلب التجنس، ولعل 03یجب أن یكون الزواج قائما فعلا منذ 

نبي، وكذا الحكمة من ذلك هو إعطاء الجهة المختصة الفرصة الكافیة للتعرف علي هویة الأج

الاستدلال على جدیّة العلاقة الزوجیة وقابلیتها للدوام ،حتى یتسنى لها اكتشاف الحالات التي یتخذ 

فیها الزواج حیله للانضمام إلى المجتمع الوطني للقیام بنشاط سیاسي أو اجتماعي لا یتفق مع 

فما فوق بمستخرج من مصلحة البلاد ،ویستدل على استمراریة الرابطة الزوجیة لمدة ثلاث سنوات 

سجلات الحالة المدنیة أو بموجب حكم  ویعد الزواج مستمرا ما لم یصدر حكم بوفاة أحد الزوجین 

.1قبل انقضاء المدة أو انتهاء العلاقة الزوجیة بالطلاق

ثانیا: الشروط المتعلقة بطالب الجنسیة

إلى جانب الشروط الواجب توافرها في الزواج المختلط یجب أن تتوفر شروط أخرى متعلقة 

یلي:والمتمثلة فیمابطالب الجنسیة الجزائریة 

والمنتظمة للأجنبيالإقامة المعتادة -1

وذلك لمدة عامین على الأقل وتعدّ هذه المدة بمثابة فترة تجریبیة لمراقبة سلوك طالب الجنسیة، 

مدى اندماجه في المجتمع ودرجة تراخي روابطه بالدولة الأجنبیة.والنظر في

فالإقامة تمنح رابطة الجنسیة واقعیة وحجیة في مواجهة الدول الأخرى دون هذا الشرط لا توجد 

لطالبها.منح الدولة جنسیتها رابطة تبررأیّة 

كل مساسا إذ لا یمكن لدولة أن تفرض جنسیتها على شخص غیر مقیم فیها لأن ذلك یش

.2بحقوق دولة ذلك الأجنبي

07اشترط مدةشترط المشرع الجزائري أن تستمر هذه الإقامة عامین كحد أدني في حین أنّه إو     

.38السابق، صالمرجع قریشي رزیقة، -1
، الجزائر، والتوزیعة للنشر ، دار هوملمتعدد الجنسیاتوالمركز القانونيالجنسیة الجزائریةالجدید في قانون محمد،  ةطیب-2

  .36ص ،2006
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فنجد أنّه قد خفف من المختلط، وبالتاليسنوات على الأقل لطالب الجنسیة في غیر حالة الزواج 

سیة الجزائریة عن طریق الزواج المختلط مع مراعاة شدّة الشروط المطلوبة للحصول على الجن

.1ظروف الزوجین وحرصا على الوحدة العائلیة

والأصل أن تكون مدة الإقامة مستمرة ومنتظمة لا یشوبها انقطاع غیر أنّه قد استقر الفقه على 

للعلاج أو الدراسة أو السیاحة) لا یقطع الإقامة كالسفر(خاصة الانقطاع المؤقت للإقامة لظروف 

طالما أن السفر كان بنیة العودة إلى الجزائر.

أما نیة الاستقرار أو العودة إلى الجزائر فهي مسألة موضوعیة یستنبطها القاضي من ظروف 

.2وملابسات كل حالة على حدى

بمعنى یجب أن یكون كي ترتب آثارها،ومرخص بهاویشترط أن تكون الإقامة مشروعة 

الأجنبي داخل الجزائر وأقام فیها، وفقا للتنظیم الساري المفعول بالنسبة للأجانب على أرض الجزائر، 

.3وبالتالي فالإقامة غیر المشروعة لا یعتد بها مهما طالت مدّتها

السیرة والسلوك حسن-2

یشترط المشرع الجزائري أن  لذاالأخلاقیة، المجتمع الجزائري من الناحیة سلطة وذلك لحمایة 

یتمتع الأجنبي لحسن السیرة والسلوك وذلك حرصا على استبعاد العناصر غیر الصالحة ذات السمعة 

على حسن السمعة المجتمع، فضلاوأمن وهدوءلخطورتها وتهدیدها في سلامة والأخلاق السیئة

لجزائري واندماجه إلیه. والسلوك دلائل تعبر عن صلاحیة الشخص للانضمام إلى المجتمع ا

القدرة على تغطیة نفقات المعیشة-3

ألزم المشرع الجزائري طالب الجنسیة الوطنیة أن یثبت الوسائل الكافیة للمعیشة، وتكمن العبرة 

من ذلك التأكد من أن طالب الجنسیة الوطنیة لن یكون عبئ على المجتمع الجزائري أي أن یثبت 

.150ص جبار صلاح الدین، المرجع السابق،-1
  .196ص أعراب بلقاسم، المرجع السابق،-2
.151، صالسابقالدین، المرجعجبار صلاح -3
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لكسب المشروع كاحترافه حرفة أو تجارة أو أن یثبت اكتسابه مبلغ من الأموال على ا الشخص قدرته

.1یسدّ حاجته وحاجة من یعولهم دون الاعتماد على الدولة

هذا الشرط ینطبق كذلك على المرأة الأجنبیة التي تودّ اكتساب جنسیة زوجها الأجنبي بسبب 

أنّ نفقتها تقع على زوجها الجزائري طبقا لقانون الزواج فعلیها إثبات الوسائل الكافیة لمعیشتها ولو

الأسرة الجزائري.

الزوج الأجنبي طلب اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج المختلط تقدیم-4

على الزوج الأجنبي الراغب في اكتساب جنسیة زوجه الجزائري بالزواج المختلط تقدیم طلب 

القانونیة لذلك،وتوافر الشروطإلى وزیر العدل مشمول بالوثائق والمستندات التي تدل على استیفاء 

له بذلك.وباعتباره تصرفا قانونیا یتطلب بلوغ سن الرشد وقت إبرام العقد وإذا لم یكن بالغاً یرخص

صدور مرسوم یقضي بالموافقة على طلب التجنس-5

تعتبر الجنسیة من أهم العناصر التي تمس بسیادة الدولة، لا یشترط موافقة الدولة الجزائریة 

صراحة على طلب التجنّس وذلك بصدور مرسوم رئاسي یتضمن قبول الطلب وذلك ما نصت علیه 

.2ق.ج.ج من12من المادة 1بصریح العبارة الفقرة 

الفرع الثاني

آثار اكتساب الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج المختلط

یترتب على اكتساب الجنسیة عن طریق الزواج المختلط مركزا قانونیا تتعلق به آثار قانونیة 

 ) وذلكثانیاالجماعیة (وهي الآثارالأسرة وتتأثر بها)ولاالفردیة (أوهي الآثارالفرد  وسیاسیة تخص

ما سنتناوله في ظل التعدیلات التي عرفها قانون الجنسیة الجزائري متى كان الزواج صحیحا.

.152-151ص السابق، صالدین، المرجعصلاح جبار-1
.السابق، المرجع01- 05 رقم أمرمن12المادةمن 1 الفقرة انظر-2
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الآثار الفردیة لاكتساب الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج المختلط :أولا

تنحصر هذه الآثار في تلك المترتبة على كل من الزوج الأجنبي الذي یتزوج من 

جزائري.وطنیة أو أجنبیة التي تتزوج من 

، بأحكام جدیدة فیما یخص أثر الزواج المختلط على الجنسیة 011-05فقد جاء الأمر 

مكرر منه حیث تبنى المشرع فیما یخص آثار الزواج المختلط على جنسیة 09بمقتضى المادة 

جعل من الزواج ظرف مسهل  إذ ،الأسرةفي  واستقلال الجنسیةالزوجة احترام مبدأ إرادة المرأة 

الجزائریة فمكّن الزوجة الأجنبیة من الاحتفاظ من جنسیتها السابقة وخولها إمكانیة لاكتساب الجنسیة

  ذلك.اكتساب جنسیة زوجها إذا أبدت رغبتها في 

كما منح للأجنبي المتزوج من جزائریة كذلك حق اكتساب الجنسیة الجزائریة مثله مثل الأجنبیة 

المتزوجة بجزائري.

الرئاسي القاضي بقبول الطلب في الجریدة الرسمیة یصبح الأجنبي المتزوج وبصدور المرسوم

بزوج جزائري مواطنین متمتعین بالجنسیة الجزائریة ویترتب عن هذه الصفة: 

التمتع بكل الحقوق المدنیة والسیاسیة.-

حریة.الدخول أو الخروج من التراب الوطني بكل -

السیاسیة (مع الأخذ بعین والترشح للمناصبت ممارسة الحقوق السیاسیة كالانتخابا-

الذي أعاد النظر بشأن ذلك لحاملي الجنسیة الثانیة إلى ،20162الاعتبار التعدیل الدستوري لسنه 

الجنسیة الجزائریة).

السابق.المرجع ،01-05أمر رقم -1
، المؤرخة14، ج.ر عدد 2016مارس  06فق االمو ه،1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16قانون رقم -2

الدستوري.التعدیل ، المتضمن2016مارس 17في 
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المرسوم الرئاسي المكسب للجنسیةواللّقب فیتضمنإمكانیة تقدیم طلب تغییر الاسم -

منها والتي یستخلصمن ق.ج.ج،  2و 1فقرة  12، ذلك التغییر طبقا لنص المادة 1الجزائریة

أنّه یمكن بناءا على طلب المعني الصریح تغییر اسمه ولقبه، ویتولى ضابط الحالة المدنیة التأشیر 

لى في سجلات الحالة المدنیة بالبیانات المتعلقة بالتجنس، وعند الاقتضاء تغییر الاسم واللّقب بناءاً ع

أمر من النیابة العامة.

كتساب الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواجلا ثانیا: الآثار الجماعیة 

رب یلحق العائلیة وبموجبهایقصد بالآثار الجماعیة تلك الآثار التي یترتب في ظل مبدأ التبعیة 

وقد اختلفت تابعوه عند تغییره لجنسیته والمتمثلین في كل: من الزوجة والأولاد القصر،و  الأسرة

التشریعات في تنظیم هذا الأمر حیث هناك من جعل تبعیة واكتساب الجنسیة بحكم القانون وهناك 

.2من ربطها بضرورة تقدیم طلب التجنس

قد راع  2005فنجد أنّ المشرع الجزائري وبموجب تعدیل قانون الجنسیة الجزائریة سنة 

وذلك  الوالدین تلقائیاثر من آثار التجنس من أحد مصلحة الطفل من عدة نواحي إلا أنّه جعل ذلك كأ

.3من ق.ج.ج17ما نصت علیه المادة 

نقل جنسیة الأولاد فتح طریق لاكتساب الجنسیة والمرأة فيالمساواة بین الرجل وعملا بمبدأ

فتنتقل جنسیتهما أصلیة سواء،إلى أم جزائریة أو أب جزائري على حد بمجرد الانتسابالجزائریة 

وسواء الزوجخارجه،ت أو مكتسبة لأبنائهم بصفة مطلقة، سواء حصل المیلاد في الجزائر أو كان

.سواء كان الزوج أجنبیاً أو وطنیاً الجنسیة،عدیم أو مجهول 

.153السابق، صالدین، المرجعصلاح جبار-1
.154الدین، المرجع نفسه، صصلاح جبار-2
القصر  الأولاد: یصبح الجماعیةالآثار":السابق على ما یليالمرجع،01-05مرالأمن 17حیث تنص المادة -3

في نفس الوقت كوالدهم.جزائریین،من هذا القانون10المادةبموجب الجزائریةالجنسیةللشخص اكتسب 

".من بلوغ سن الرشدابتداءخلال سنتین الجزائریةالجنسیةالتنازل عن حریةلهم  أنعلى  
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فحتى لو كان الطفل غیر شرعي فالعبرة باكتساب أحد الوالدین الجنسیة الجزائریة وقت میلاد 

الطفل.

وعلیه فالأولاد الذین یولدون بعد انعقاد الزواج المختلط یكتسبون الجنسیة الجزائریة بناءاً على 

ولم یعد ذلك خاضعا السلطة التقدیریة للسلطة ، ن جهة الأب أو الأم على حد سواءحق الدم م

.1المختصة

من زواج غیر أنّه قد یكون للزوج المتحصل على الجنسیة الجزائریة بسبب الزواج أبناء 

فهل یمكن لهؤلاء الأبناء إكتساب الجنسیة الجزائریة؟أجنبي سابق قبل زواجه من الزوج الجزائري،

نّه یمكن استنباط الحكم على النحو التالي:أسكت المشرع بشأن هذه المسالة غیر 

إذا كان الأولاد راشدین فلا یكتسبون الجنسیة الجزائریة بالتبعیة لاكتساب والدهم لها، -

التجنس بإتباع طرق إیداع طلبفإذا أرادوا الحصول على الجنسیة الجزائریة فما علیهم سوى 

اكتساب الجنسیة الجزائریة متى توافرت فیهم الشروط المطلوبة قانونا.

فلا یمتد لهم أثر اكتساب أحد الوالدین للجنسیة د قصر،أما إذا كان هؤلاء الأولا-

الجزائریة عن طریق الزواج المختلط، وذلك أنّ قانون الجنسیة قانون خاص یخضع للتفسیر 

الضیق فلا یجوز التوسیع في تفسیر أحكامه ولا القیاس علیها.

زائریة عن طریق وبالتالي فالمشرع الجزائري قد ضیق من آثار امتداد اكتساب الجنسیة الج

الزواج المختلط، لكنّه أقرّ اكتساب الأولاد للجنسیة الجزائریة عن طریق انتسابهم إلى أم جزائریة دون 

قید.

.154السابق، صالدین، المرجعصلاح جبار-1

189



  خاتـــــمة

190



خاتمة

91

المشرع أنّ والأجانب نستنتجدرستنا لموضوع أحكام الزواج بین الجزائریین في ختام

من قانون 4مادة رضائي بمقتضي نص الوجعلها عقدللزواج م الأحكام القانونیة ظّ الجزائري قد ن

لإنشاء عقد الزواج قد بالنسبة،2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05مر رقم الأسرة المعدل بالأ

حیث ذكر فیها مجموعة من المبادئ الأساسیة في قانون لإجراءاتأخضعه المشرع الجزائري 

المدنیة.فصلها في قانون الحالة قد  نجد أنهالأسرة 

في بعض الجزئیات تعارض كبیرص الزواج المختلط لم نجد فیها فیما یخمّ أ   

الإسلامیة.من الشریعة  هأنه یأخذ أغلب أحكامحیثتشریع الأسري الجزائريالبإعتبار 

المتواصلالتوصیات وكذا طرح بعضالنتائج ذكر بعضالجانب یمكن  وفي هذا        

إلیها:

شروط صحة عقد  إلىفي العقد إضافة والركن الوحیدجوهري،الرضا عنصر اعتبار

قانون.المن نفس مكرر09الزواج في نص المادة 

 حیث حدد السن علاه،المذكورة أ07أهلیة الزواج في المادة  يحدد المشرع الجزائر

فسوى بینهما فیما یخص بالأهلیة سنة19سن بلوغ بوالمرأةكل من الرجل لالقانوني 

في  للقاضيالتقدیریةعدم بلوغ السن القانوني المحدد تعود السلطة وفي حالةالزواج،

به.الترخیص 

یة من الأمراض خالأي  الشهادة إیجابیةي تكون تلك أالعقد قدیم شهادة طبیة قبل إبرام ت

من نفس القانون من أجل مكرر07المادة ما نصت علیه للزواج، وهذاالتي تشكل خطر 

كما یمكن أن یكون أحدهما ل،والزوجین والأطفامجتمع للالحمایة الصحیة  علىالحفاظ 

.فقتهما ویؤشر ذلك في عقد الزواجأو كلاهما مریضا فیستوجب علمهما وموا

 شرعیة شرط المكرر من نفس القانون إعتبر الموانع 09نجد المشرع الجزائري في المادة

.2005جاء به بعد التعدیل سنة وهذا ماالزواج، من شروط صحة 

191



خاتمة

92

 ما المشرع خالف نوعاً ن  ، أ02-05المعدلة بموجب الأمر رقم 11المادةنجد في نص

إمكانیة منهذا التعدیل الراشدة بحسبالمرأةحیث أمكّنالشریعة الإسلامیة   أحكام  في

لي دور الو  نلاحظ أن المشرع الجزائري ألغىزواجها،أي شخص لحضور عقد إختار

ن الولي یعتبر شرطاً أساسیاً لانعقاد عقد الزواج الرغم من أبعلى زواج المرأة البالغة 

وكیف نسوي فقط،وجوده أصبح شكلیا منه أن الولي التعدیل فیفهمبعدما كان ركن قبل 

.بین الأب وغیره من الناس

 واحد ضمن قانون على المشرع الجزائري وضع إجراءات عقد الزواج كلها تحت عنوان

.لتواجد عدة مواد قانونیة متفرقة في قوانین مختلفة فحبذا ضمها في تقنین واحد انظر واحد

إلى النتائج التالیة:ناتوصلأما بالنسبة للزواج المختلط ف

 أن  الأجنبي،في تحدید مفهوم والتشریع الجزائريالشریعة الإسلامیة اختلاف بیننلاحظ

بطة التي تأخذ براعكس الشریعة الإسلامیةع الجزائري یعتمد على الجنسیة على المشر 

یعتبر أجنبي.وغیر ذلكللمواطن،الإسلام 

 فالزواج الأجنبي غیر المسلمین،زواج الأجانب مع حددت الشریعة الإسلامیة أحكام

لتي لا خلاف علیه بالنصوص الشریعة الإسلامیة اباتفاقالمسلم من المسلمة محرم 

أما بالنسبة لزواج المسلم بالأجنبیة فإن كانت من أهل الكتاب فهو جائز ذكرنها سابقا

أما الزواج المسلم بأجنبیة غیر الكتابیة فحكمه التحریم أصلیة،بشرط أن تكون هذه الدیانة 

بإجماع.

والأجانب كحق الجزائریینعوامل أجاز المشرع الجزائري الزواج المختلط بین لعدة  ارً نظ

لیة المحددة معترف به دولیا، ویكون ذلك وفق للوجه الشرعي والشروط الموضوعیة والشك

.في التشریع الجزائري

طرف  ذن بالزواج منإلا بعد حصوله على إجنبي كن للمرأة الجزائریة أن تتزوج بألا یم

سحبها من التي یتمالحصول على شهادة إعتناق الإسلام الزامیة إلىالوالي إضافة 

الجهات المختصة بذلك.
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 مقیم على إجراءالجزائر مع الجزائري أو مع أجنبيالمقمین فيیتوقف زواج الأجانب

الزوجین ووثائقهماتأكد هذا الأخیر من وضعیة رخصة رخصة الوالي بعد شكلي وهو

تحریر عقد الزواج من طرف ضابط الحالة المدنیة لا یمكن (مصالح الأمن وأخذ رأي

.)دون رخصة من الوالي

 یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة في مراعاة الدیانة الأجنبي عند الجزائري لم إن المشرع

من ق.أ.ج بحرمة 30طبق لنص المادة الجزائریینمن أحد المواطنین طلبه بالزواج

المسلم.المسلمة بغیر 

 الجزائري یحط موضوع الزواج الأجانب بالحمایة القانونیة الكافیة أن المشرعیمكن القول

نظر لحساسیته و أثاره التي قد تكون سلبیة على المجتمع الجزائري من خلال الزواج 

عام  صادرة عن وزارة الداخلیةالمختلط الذي أكدت التقاریر فشله حیث نجد التعلیمة 

وضوع الأحكام التنظیمیة.المادة الوحیدة في قانون الأسرة تحل م1980
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 ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الأحكام القانونیة لانعقاد الزواج،بوجاجة فوزیة، غنیة غوناي

.2015ماستر، جامعة الجدلاني، خمیس ملیانة، 

 ،مذكرة طبقا للتشریع الجزائري،التعدیلات الإجرائیة لعقد الزواج وانحلالهبوقرولة زهرة

لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2016أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 

 ،مذكرة لنیل شروط عقد الزواج في القانون الجزائريزایدي عبد السلام، یوبي علیلي ،

امل، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان شهادة الماستر، تخصص قانون خاص الش

.2013بجایة، میرة،

200



قائمة المراجع 

114

 ،قیود سلطة الولي في تزویج المولى علیها بین الشریعة الإسلامیة طالبي فاطمة

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، وقانون الأسرة الجزائري،

.2015جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

مذكرة إشكالات إبرام عقد الزواج في القانون الجزائري، رین، أحفیر بلندى، لعمریو نس

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق 

.2016والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

،ن الأسرة الجزائري،عقد الزواج وفقا للأحكام الجدیدة لقانویوسفي كهینة، ولامي لیلى

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2013بجایة، 

 ،مذكرة أركان وشروط عقد الزواج وأثار تخلفها في الشریعة و القانون،بلعود زوبیر

.2004ائر لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانیة، مجلس لمدیة، الجز 

، إجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثبات الزواج الرسمي والعرفي،سالمي سمیرة

.2007دفعة الخامسة عشر،الجزائر ،المدرسة العلیا للقضاء المذكرة لنیل إجازة

المجلات:رابعا

اكتساب الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج المختلط و أثاره في القانون ،الدینجبار صلاح -1

جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،15مجلة الفكر ،العدد ،الجزائري (دراسة مقارنة)

.،د.س.نبسكرة،محمد خیضر

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد الشروط الموضوعیة والشكلیة لعقد الزواج،حمزة أحمد، -2

، جامعة الجلفة، د.س.ن19

،الدمام صحیفة الیوم السعودیة ن جزائریات،سعودیا یتزوجون م80، مخدوم عبد العزیز-3

.25/02/2013،السعودیة ، صدرت بتاریخ 
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القانونیةالنصوص:خامسا

I.:الدستور

، المتضمن 14، ج.ر عدد 2016مارس  26في المؤرخ 16/01القانون رقم:-1

التعدیل الدستوري .

II.التشریعیةالنصوص

لق بتنظیم سن الزواج وإثبات ، المتع1963، المؤرخ في جوان 224-63قانون رقم -1

.1963جویلیة 2، صادرة بتاریخ 44العلاقات الزوجیة، ج.ر عدد 

ه الموافق  1404ان عام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمض 9ؤرخ في ــــــــــــــــالم،11-84القانون رقم -2

 24دد ـــــــــــــــــــــسرة ج.ر عمن قانون الأـــــــــــــــــــــالمتض،1984یونیو سنة  9لـ 

، مؤرخ 02-05،معدل متمم ،بالأمر رقم 1984جویلیة  31ة في ـــــــــــــــــــــــــــــــالمؤرخ

.2005فبرایر سنة 27الموقق 1426محرم عام  18في 

ــ ق لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، المواف1427محرم سنة 21، مؤرخ في 02-06القانون رقم -3 ــ

، المتعلق 2006جوان 08مؤرخة في 14ج،ر عدد 2000فبرایر سنة 20

بتنظیم مهنة الموثق.

والمتعلق بشروط دخول 2008یونیو سنة 25المؤرخ في 11-08القانون رقم -4

.2008، سنة36الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، ج. ر عدد 

ؤرخة في ـــــــــــــــــــــــــــالم49، ج ر 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم -5

ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم23-06المعدل و المتمم بالقانون رقم1966جوان 11

ن المتضم2006دیسمبر 24مؤرخة في 84، ج. ر عدد 2006دیسمبر 20

قانون العقوبات .

21یتعلق بالحالة المدنیة ،ج ر1970فبرایر 19المؤرخ في 70/20أمر رقم -6

مؤرخ في 14/08مم بالقانون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معدل ومت27/02/1970مؤرخة في 
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، معدل ومتمم 20/08/2014مؤرخة في  49عدد  ر ج. ،2014غشت 09

مؤرخة في 02،ج ر 2017ینایر 10مؤرخ في 17/03بالقانون رقم 

11/01/2017.

ــوافق لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم،1390شوال عام 17المؤرخ في 70/86الأمر رقم -7  ــ

المعدل و المتمم ،و المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة ،1970دیسمبر15

ــق لـــــــــــــــــــــــــــــــــفــالموا1426،محرم عام 18المؤرخ في  01-05رقم  بالأمر  ــــــــــــــــــــــــ

.2005فبرایر 27

، الموافق لي 1395ضان عام ـــــــــــــــــــــرم 20ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم58-75أمر رقم -8

، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975ر سنة سبتمب26

.2007مایو 13المؤرخ في 07-05

III.التنظیمیةالنصوص

الموافق  1427ي عام ـــــــــــــــــربیع الثان13مؤرخ في 06/154مرسوم تنفیذي رقم: -1

قانون مكرر من 07مادة كیفیات تطبیق أحكام ال و ،المحدد لشروط2006ماي  11ــــــ ل

.2006مایو  14في  المؤرخ الأسرة،

، تتضمن تنظیم إصدار رخصة 2018نوفمبر05المؤرخة في 09الوزاریة رقم: التعلیمة-2

المختلط.الزواج 

القضائیة:القراراتسابعا

، غیر منشور.39362، ملف رقم 03/02/1986قرار المحكمة العلیا، غ أ ش، بتاریخ -1

، 1978، م.ق،137571، ملف رقم 18/06/1996ة العلیا، غ.أ.ش، بتاریخ قرار المحكم-2

  .02 العدد
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اللغویةالمعاجمثامنا:

.1999دار إحیاء التراث العربي، د.ب.ن، لسان العرب،مجلد،ابن المنظور، -1

طریقة مختار الصحاح والمصباح المنیر،  ىمرتب علقاموس،الطاهر أحمد الزاوي مختار، -2

ربیة للكتاب، تونس، د.س.ن.د.ط، الدار الع

.2002محمد حمدي، قاموس عربي عربي، د.ط، دار ابن الرشد، الجزائر، -3

.2003دار المشرق، بیروت، المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة،-4

تاسعا: الوثائق

السعودیة، الدمام، صحیفة الیوم سعودیا یتزوجون من جزائریات،80، مخدوم عبد العزیز-1

.25/02/2013ت بتاریخ صدر السعودیة،

الالكترونیةالمواقع:عاشرا

الزواج  ،في الجزائرالعمرانیة، الأجانبموقع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة -1

:المختلط

.htmlالجزائر- في-الأجانبwww.interieur.gov.dz/index.php/ar/
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01--------------------------------------------------مقدمة

07-----------------------الزواج و إجراءاته في القانون الجزائريالفصل الأول:

08--------------------------------------أحكام الزواجالمبحث الأول:

08---------------------------------------ركن الرضاالمطلب الأول:

08---------------------------------------تعریف الرضاالفرع الأول: 

09-------------------------------------------التعریف اللغويأولا: 

09---------------------------------------صطلاحيالتعریف الإثانیا:

09------------------------------------------التعریف القانونيثالثا:

10------------------------------------صحة عقد الزواجالفرع الثاني:

  10 ------------------------------------------------- الغلط :أولاً 

11----------------------------------------التدلیس أو التغریرثانیا:

  11 ------------------------------------------------ الإكراه ثالثا:

12------------------------------------أهمیة ركن الرضاالفرع الثالث:

13----------------------------------تخلف ركن الرضاآثارالفرع الرابع:

13-------------------------------------------الجانب الفقهيأولا:

13------------------------------------------الجانب القانونيثانیا:

14--------------------------------------شروط الزواجالمطلب الثاني:

14-------------------------------------الشروط الإلزامیة الفرع الأول:

14------------------------------------------------الأهلیةأولا:

17----------------------------------------------الصداق ثانیا:
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19-------------------------------------------------الوليّ :ثالثا

26-----------------------------------------------الشهادةرابعا:

29----------لفة ذلك في التشریع الجزائرينعدام الموانع الشرعیة للزواج و أثر مخاإ خامسا:

36-------------------------الشروط المضافة لتسجیل عقد الزواجالفرع الثاني:

36-----------------------------إلزامیة الحصول على ترخیص بالزواج :أولا

38-------------------------------على شهادة طبیة:  إلزامیة الحصول ثانیا

40--------------------------------: البیانات المضافة في عقد الزواجاثالث

42---------------------إجراءات عقد الزواج الإداریة و التنظیمیةالمبحث الثاني:

42----------------------------الإجراءات السابقة لعقد الزواجالمطلب الأول:

42----------------------------------الوثائق المطلوبة قانوناً الفرع الأول:

44-----------------------وجوب مراعاة بعض الإجراءات التنظیمیةالفرع الثاني:

44--------------------------------موظفيً و موظفات الأمن الوطنيً :اولا

46-----------------------موظفيً الجیش الوطني الشعبي و الأمن الوطني:ثانیا

47--------------------------------البیانات المطلوبة قانونا الفرع الثالث:

47------------------------------------في قانون الحالة المدنیة :أولا

48-----------------------------------------في قانون الأسرة :ثانیا

48---------------------------الإجراءات اللاحقة لعقد الزواج المطلب الثاني:

49----------------------------لإبرام عقد الزواج الجهة المخولة ول:الفرع الأ 

49----------------------------------------ضابط الحالة الدنیة :أولا

52-----------------------------------------------الموثق:ثانیا

220



الفھرس

121

54--------------------------------كیفیة تسجیل عقد الزواج الفرع الثاني:

54-------------------------تسجیل عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنیة :أولا

55---------------------------------تسجیل عقد الزواج أمام الموثق ثانیا:

55-----------------------------------: تسجیل عقود الزواج المغفلة ثالثا

58------------------------------------الفصل الثاني: الزواج المختلط 

59--------------------: مفهوم الزواج المختلط في القانون الجزائري المبحث الأول

59--------------------------------تعریف الزواج المختلط المطلب الأول:

59--------------------------------المقصود بالزواج المختلط الفرع الأول:

60---------------------------------أطراف الزواج المختلطالفرع الثاني:

60------------------------------------------الجزائري: الطرفأولا

.61-----------------------------------------الأجنبي الطرف :ثانیا

62----------------------------------صور الزواج المختلطالفرع الثالث:

62---------------------------------اج المختلط الجزائري العربيالزو  :أولا

62--------------------------------ط الجزائري الأجنبيلالزواج المخت:ثانیا

63---------------------العوامل المؤثرة علي الزواج المختلط و تقییمهالفرع الرابع:

63--------------------------------العامل المؤثرة في الزواج المختلط:أولا

65---------------------------------------تقییم الزواج المختلط :ثانیا

67-----------------------الزواج المختلط في الشریعة الإسلامیةالمطلب الثاني:

67-------------------------------حكم زواج المسلم من أجنبیةالفرع الأول:

67---------------------------------زواج المسلم من الأجنبیة الكتابیة :أولا

221



الفھرس

122

69--------------------------حكم زواج المسلم من الأجنبیة غیر الكتابیة:ثانیا

70----------------------------حكم زواج المسلمة من الأجنبيالفرع الثاني:

70------------------------------ج المسلمة من الأجنبيدلیل حرمة زواأولا: 

71--------------------------------الحكمة من تحریم زواج المسلمة ثانیا: 

73--------------------------الزواج بین الجزائریین و الأجانب المبحث الثاني: 

73---------------------------التنظیم القانوني للزواج المختلط المطلب الأول:

73-----------------------الوثائق المطلوبة في عقد الزواج المختلطالفرع الأول:

74--------------------------------------بالنسبة للطرف الجزائري:أولا

74-------------------------------------بالنسبة للطرف الأجنبي:اثانی

75----------------------كوّنات ملف طلب رخصة الزواج المختلطمالفرع الثاني:

74--------------------------------------النسبة للطرف الجزائري:أولا

76-------------------------------------بالنسبة للطرف الأجنبي :ثانیا

78------------------------إجراءات طلب رخصة الزواج المختلط الفرع الثالث:

78-----------------------------------طلب استمارة الزواج المختلطأولا:

78------------------------------واج المختلط : إیداع طلب رخصة الز ثانیا

79------الشروط و الإجراءات الواجب إتباعها لإصدار رخصة الزواج المختلط الفرع الرابع:

79-------------------الشروط الواجب إحترامها لإصدار رخصة الزواج المختلط:أولا

80---------------------------: إجراءات إصدار رخصة الزواج المختلط ثانیا

81--------------لجزائري علاقة الجنسیة بالزواج المختلط في القانون االمطلب الثاني:

82--------------------إكتساب الزوج الأجنبي جنسیة زوجه الجزائري الفرع الأول:
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82---------------------------الشروط المتعلقة بالزواج المكسب للجنسیة :أولا

84--------------------------------الشروط المتعلقة بطالب الجنسیةثانیا:

86------------آثار إكتساب الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج المختلط الفرع الثاني:

87------------اب الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج المختلطالاثار الفردیة لاكتس:أولا

88----------الاثار الجماعیة لإكتساب الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج المختلط ثانیا:

91---------------------------------------------------خاتمة

94--------------------------------------------------الملاحق

108----------------------------------------------قائمة المراجع

119-------------------------------------------------الفهرس
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الملخص:

الشریعة حكاملأالزواج طبقا أحكامم المشرع الجزائري على غرار التشریعات العربیة المسلمة نظّ 

تباره ذلك العقد الذي تشریعیة و تنظیمیة مختلفة ، و باعقانونیةالسمحاء من خلال نصوص الإسلامیة

الزوجین إحصانمن مودة و رحمة و أهدافهشرعا و قانونا قصد تحقیق المرأةرجل بال یجمع 

توافر ركن واحد و وحید و جملة من الشروط المحددة یشترط لصحته ه نّ إ، فالأنسابو المحافظة على 

لتسجیله الإجرائيم الجانب مفسوخا بحسب الحالة، كما نظّ  أواعتبر عقد الزواج باطلا إلاّ قانونا و 

تخلل عقد الزواج عنصر  إذاه نّ أ ریغ ،لخلفهما أون القانونیة سواءا للزوجیآثارهیرتب حتىو تثبیته 

القانونیة الخاصة الإجراءاتجملة من إتباعه یشترط نّ إف _أجنبیا أطرافهحد أمتى كان _أجنبي

وصیة موضوع صنظرا لخماإنّ القانونیة، و لا یعد ذلك من قبیل العراقیل و آثارهیرتب حتىلانعقاده 

باعتبار هذه الأسرةو هو  ألاعناصر المجتمع الجزائري المسلم عنصر من بأهمالزواج و مساسه 

.عفیفاً و  طاهراً سویاً بناءا شرعیاً لبنائهالأساسیةالخلیة الأخیرة

Résumé :

Le législateur algérien à l'instar des législations arabes musulmanes, a

réglementé les dispositions relatives au mariage conformément aux

dispositions de la chariâ par le biais de divers textes législatifs et

réglementaires , et en tant que contrat qui réuni un homme et une femme

dans les formes légales afin d'atteindre ses objectifs de fonder une famille

basée sur l’affection , de mansuétude, et l’entraide de protéger moralement

les deux conjoints et de préserver les biens de famille, c'est pour cela qu'il

doit remplir un seul et unique élément constitutif et plusieurs conditions

énumérer par la loi afin qu'il ne soit pas nul ou vicier selon le cas, comme a

régie les différentes procédures pour l'enregistrer et l'approuver pour

atteindre ses effets à la fois des deux conjoints et de leur successeurs. Toute

fois, si le contrat de mariage contient un élément étranger, les parties

doivent suivre un nombre de procédures juridiques spéciales pour que cet

acte atteint ses effets juridiques, ce qui n'est pas considérer comme un

obstacle mais à cause de la spécificité du mariage ce dernier étant la base

essentielle de la création de la principale cellule de base qui est la famille

pour construire une société propre et pure.
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